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شكر وعرفان

��Ϳ�ˬ�ϝΧΑϳ�ϼϓ�ϲρόϳ�ϱΫϟ�ϥϭϛϟ�Ώέ�ϰϟ·�ϝحمدا وشكرا أولا γ́ϳ�ϥ�ϥϭΩ�ϧϣϳϭ

.المبجل نشكره ونحمده  كثیرا مباركا فیھ أن وفقنا في انجاز ھذا العمل

ومن الالتزام الأخلاقي أن یعترف الانسان بجمیل  الآخرین فلا یجحد فضل أحد 

جدي "أتوجھ بخالص شكري إلى أستاذتي  الفاضلة علیھ ولا ینكر مساعدتھ لذا 

، فقد كان دورھا جد فعال في لھا الاشراف على ھذا العمل على قبو"وناسة 

تسھیل مھمتي وتوجیھي نحو الطریق السدید فأشكرھا جزیل الشكر على جل 

.النصائح والتوجیھات  التي قدمتھا لي لتسھیل العمل علي 

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع أساتذتي بكلیة الحقوق الذین  طالما سعو إلى 

لا یفوتني فیھذا المجال أن أشكر كل عمال العلم و العزیمة في نفوسنا ،بث روح 

.المكتبة  على التسھیلات التي قدموھا لنا طوال ھذه السنوات 



  إهداء  

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك

اهدي هذا العمل . كجل جلالإلا بعفوك ، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك الآخرةولا تطیب 

:المتواضع 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة  ونور العالمین سیدنا محمد 

.صلى االله علیه وسلم 

الوقار إلى من جرع الكأس فارغ لیسقیني إلى من علمني بدون انتظار العطاء  إلى من علمني

أرجو من االله أن یمده والدي العزیز السعید قطرة حب إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى 

.في عمره

والحنان إلى القلب الناصع البیاض إلى من كان دعائها إلى ملاكي إلى من أرضعتني الحب

سر نجاحها وبلسم جراحي إلى من لا تعرف معاملتها لنا شعار أخر غیر التضحیة والتسامح 

.الحبایب أمي حبیبة دلیلةإلى أغلى 

إلى من أشعرني بأنني  لست وحیدة في مجتمع إلى من ترك بصمة في حیاتي وغیر مجرها 

.ضازوجي ر ح التي سكنت قلبي إلى الرو مختلف 

إلى من حبهم یجري في عروقي إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد إلى شموع التي تنیر ظلمة 

حیاتي إلى من بوجودهم أكتسب قوة المحبة لا حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحیاة 

.هشام مریم سفیان مروة إیمان خدیجةإخواني وإخوتي 

.أیوبإلى ابن أختي الملاك 

إلى الینابیع الصدق الصافي إلى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر إلى  الأخوات التي 

................،حسیبة، نسیمة ، دلیلةد،حیاة،وداعیشوشلم تلدهم أمي إلى صدیقاتي 

لاب دفعة قانون أعمال  ثاني إلى جمیع طو إلى جمیع أفراد عائلة رزقي و غرد 

"وداد"رماست





أ

بین التجار بالإضافة إلى السرعة في مختلف والائتمانتقوم التجارة عموما على الثقة

النشاطات و المعاملات التجاریة ،وهي من الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري ، 

حیث أصبح التاجر یخضع لبعض الشروط المنصوص علیها فیه، بالإضافة إلى وجود سبل 

والاحتجاج علیه في حالة مركز القانوني للتاجرالیمكن الغیر الدائنون معرفة وطرق أخرى 

یكتسي أهمیة ما یعرف بالقید في السجل التجاري ، حیث أن هذا الأخیرومنهعدم وفائه بالتزامه،

داة فعالة في نشر الثقة بین من یمارسون التجارة و المتعاملین معهم، كما أنه یمثل التزاما یعتبر أكبیرة و 

.یا أو أجنبیا یزاول نشاط تجاري على التراب الجزائريعلى التاجر سواء أكان شخصا طبیعیا أم معنویا وطن

تصـــریح الشـــخص الراغـــب فـــي امتهـــان التجـــارة لـــدى الجهـــات والقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري عبـــارة عـــن

یكون ذلك بمثابة سـند رسـمي یؤهلـه ،المختصة في رغبته هذه، وعند التقیید التاجر نفسه في السجل التجاري 

.فیهیحتج به أمام الغیر إلى حین الطعن بالتزویرلممارسة التجارة ویمكنه أن 

كمـــا یعتبـــر الســـجل التجـــاري فـــي مجـــال الاقتصـــادي وســـیلة للتحقیـــق المســـتمر فـــي الانشـــطة التجاریـــة 

داخــل الــبلاد ، لــذا تتمثــل أهــداف المركــز الرئیســي للســجل التجــاري فــي ســیر و ضــبط الأنشــطة الاقتصــادیة 

لاوة علـى ذلـك فـإن هـذا الأخیـر یسـتعمل كمصـدر للإحصـائیات ممـا وعـ ،الخاضعة للقید في السجل التجاري

الموجـــودة علـــى التـــراب یســـمح ببیـــان عـــدد المؤسســـات التجاریـــة عامـــة كانـــت أو خاصـــة، فردیـــةأو جماعیـــة، 

نه یساهم في المجال التنظیمي فـي تطهیـر ممارسـة مهنـة التجـارة، لكونـه یمثـل الوسـیلة اللازمـة الوطني كما أ

.لنصوص القانونیة التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارةلمراقبة تطبیق ا

وقـــد أســـس الســـجل التجـــاري فـــي بدایـــة ظهـــوره فـــي أوروبـــا خـــلال القـــرون الوســـطى لتـــدوین أصـــحاب 

،و تعود فكـرة وجـوده إلـى  تنظـیم التجـار ووضـع قائمـة تـدون فیهـا الحرف بدون أن یكون له أي آثار قانونیة

إلـــى نظـــام الطـــائفي ،أو الطوائـــف الـــذي یســـود عـــالم التجـــارة هم، وطبیعـــة نشـــاطهم المعلومـــات المتعلقـــة بحـــالت

المـــــدعي  1751ــــــ  06ـ  17رســـــومبمقتضـــــى م، ثـــــم ألغـــــي بعـــــد الثـــــورة الفرنســـــیة لوالتجـــــار قبـــــل الـــــزوا

ف منـه فـي تلـك الفتـرة التقلیـل مـن عـدد التجـار والوقـوف فـي وجـه المنافسـة ، دوكـان الهـ" chapelier"بقانون



ب

الوقــت معرفــة التجــار ســواء الجانــب الشخصــي ســلوكه ونزاهتــه، وطبیعــة النشــاط وحجمهــا وقــدرة وفــي نفــس 

وتمكــین الغیــر مــن المعرفــة الجیــدة قبــا التعامــل مــن طــرف هــؤلاء التجــار ،وكــذا التــاجر علــى الوفــاء بالتزامــه ،

مـــة وفـــق نظـــام ، وتتجلـــى فكـــرة تنظـــیم التجـــار ووضـــعهم فـــي قائنتیجـــة إلغـــاء نظـــام الحـــرف بمفهومـــه التقلیـــدي

عــاد للظهــور فــي القــرن التاســع عشــر فــي ألمانیــا وذلــك بقـــانون حــدیث یطلــق علیــه الســجل التجاري،حیــث 

الذي أعطى للسجل التجاري أهمیة خاصة من حیث تنظیم النشاط التجاري ورتب له آثـار قانونیـة و 1898

.القیدلبهایتطأخضعه لسلطة القاضي لتكون له سلطة التحقیق من صحة البیانات التي 

بالتشــریع الفرنســـي المحـــدث لســجل التجـــاري دون أن یرتـــب لــه بـــدوره أي أثـــر 1919ثــم صـــدر ســـنة 

قــــانوني و اعتبــــر ذلــــك مجــــرد إجــــراء إداري یقتصــــر دوره علــــى تعریــــف المســــاس بالوضــــع مــــالي والقــــانوني 

خاص للمشـــــروعات التجـــــاري وجهـــــاز الرســـــمي یتـــــولى جمیـــــع الاحصـــــائیات عـــــن أوضـــــاع التجـــــارة أو الاشـــــ

.المشتغلین فیها وجنسیاتهم

وقــد تطــور النظــام القــانوني للســجل التجــاري وأصــبح شــرطا لازمــا لمــن یمــارس نشــاطا تجاریــا وذا أثــر 

.قانوني كبیر بالنسبة للتاجر

أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري أوكــل مهمــة الســجل التجــاري لجهــة إداریــة تتمثــل فــي المركــز الــوطني 

ضــاء یشــرف علیهــا ویقــوم بمراقبتهــا ، فضــلا عــن قیامــه بــالنظر فــي المنازعــات للســجل التجــاري ، ولكــن الق

الـنهج الــذي نهجـه المشــرع الجزائـري ،نجــده یقـف موقفــا وسـطا بــین السـجل التجــاري الألمــاني و الخاصـة بهــا ، 

الـــذي یترتـــب علـــى عملیـــة القیـــد الاشـــهار القـــانوني ، لأن المشـــرع الجزائـــري رتـــب نفـــس الأثـــر بـــدلیل المـــادة 

ــــ1411محـــرم27المـــؤرخ فـــي 90/22تاســـعة عشـــر مـــن قـــانون الســـجل التجـــاري رقـــم ال أوت  18الموافـــق ل

1416شــــعبان 19المــــؤرخ فــــي 96/07المتعلــــق بالســــجل التجــــاري المعــــدل والمــــتمم بــــالأمر رقــــم 1990

تصـادي ، بینما القانون الفرنسي الـذي اعتبـر السـجل التجـاري كـأداة لإحصـاء الاق1996ینایر 10الموافق لـ 

التجــاري وأســند مهمتــه إلــى جهــاز إداري ،ومثلــه فعــل المشــرع الجزائــري إذ أســند هــذه المهمــة إلــى فــي مجــال

المركز الوطني للسجل التجاري وهو عبارة عن مرفق إداري  وهذا ماجاء فـي المـادة الثانیـة فـي المرسـوم رقـم 

مكلفـــة بتســـلیم وتســـلم الســـجل التـــي تجعـــل مـــن المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري مؤسســـة إداریـــة92/68

.التجاري ویشرف على هذا التسجیل وزیر التجارة وهو یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي



ج

المـؤرخ فـي 79/15حكام المتعلقة بالقید في السجل التجاري فالمرسوم تناول المشرع الجزائري الأقد و 

المــذكور أعــلاه المعــدل وال 60/22المرســوم ، وكــذلك فــيالمتعلــق بتنظــیم الســجل التجــاري 25/1/1997

ویتعلـق بمدونـة النشـاطات 1997سـنة 97/39كما أصدر مرسوم تنفیـذي رقـم ، 96/07متمم  بالأمر رقم 

.الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

بالاهتمـام الجـزاءات  المترتبـة عـن عـدم القیـد فـي السـجل التجـاريوقد وقع اختیارنا لهـذا الموضـوع 

مـن خـلال إلـزام فـي مجـال التجـاري یكتسـب أهمیـة بالغـة بتخصـص الدراسـة  ، لأنـه وارتباطـهالشخصي بـه 

التــاجر بالقیــد فــي الســجل التجــاري بقصــد ســیر المشــروع التجــاري علــى أســس ســلیمة لتحقیــق مصــالح التجــار 

بحثنـا لا یخـاو مـن العراقیـل وموضـوعمن جهة ومصالح الافراد الذین یتعاملون مـع التجـار مـن جهـة أخـرى،

.والصعوبات وعلى رأسها عدم وجود مراجع متخصصة في الموضوع البحث 

طنیكـان أم بما أن القید في السجل التجاري یمثل التزاما على التاجر سواء أكـان طبیعـي أو معنـوي، و 

ا فقــد ســلطنا الضــوء أجنبــي وأداة فعالــة فــي  نشــر الثقــة بــین التجــار والمتعــاملین معهــم ،وفــي إطــار موضــوعن

مـامفهوم القیـد فـي السـجل التجـاري والوظـائف :التالیـة ت الاشـكالاجملـة مـن الأسـئلة  و علیه وذلـك   بطـرح 

التي یؤدیها وشروطه ؟ومن هم الأشخاص الملزمون به والبیانات المتعلقة به ؟وماهي اجـراءات وأحكـام القیـد 

رتبـة عـن عـدم القیـد فـي السـجل التجـاري ؟ وللإجابـة عـنالمتو الجـزاءاتماهي الاثـارفي السجل التجاري؟ 

:ه التساؤلات انتهجنا المنهج التحلیلي الوصفي ،تبعا للخطة التي كان تقسیمها كالتالي هذ



الخطة

المقدمة

الاطار المفاھیمي للقید في السجل التجاري :الفصل الأول 

مفھوم القید في السجل التجاري :الأولالمبحث

تعریف القید في السجل التجاري:الأولالمطلب

ائف القید في السجل التجاريوظ:المطلب الثاني 

أھمیة القید في السجل التجاري:الثالثالمطلب

نطاق القید في السجل التجاري :الثانيالمبحث

شروط القید في السجل التجاري:المطلب الأول

البیانات المتعلقة بالقید في السجل التجاري:الثانيالمطلب

كیفیة سیر وتنظیم القید في السجل التجاري:الثالثالمطلب

القید في السجل التجاري و الآثار المترتبة علیھأحكام :الفصل الثاني 

القید في السجل التجاريأحكام :المبحث الأول 

الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري:المطلب الأول

الجھة المختصة بالقید في السجل التجاري:المطلب الثاني

إجراءات القید في السجل التجاري :المطلب الثالث 

آثار القید في السجل التجاري :الثانيالمبحث

آثار القید في السجل التجاري:المطلب الأول

آثار عدم القید في السجل التجاري:الثانيالمطلب

التجاريالجزاءات المتعلقة بالقید في السجل:المبحث الثالث 

بالقید في السجل التجاريالمدنیة لمخالفة الجزاءات:المطلب الأول

بالقید في السجل التجاريالجنائیة لمخالفة الجزاءات:المطلب الثاني

الخاتمة
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یترتب على الشخص الذي یكتسب صفة التاجر آثار قانونیة هامة یفرضها علیه 

عنصر السرعة والائتمان الذي تقوم علیهما التجارة، فدعما للائتمان وبثا للثقة والاطمئنان في 

نفوس المتعاملین مع التجار أوجب المشرع الجزائري شهر المركز القانوني للتاجر والعناصر 

اري ، و من بین هذه الآثار القانونیة الالتزام بالقید في السجل التجاري مكونة لنشاطه التج

،بحیث ترجع أصول التاریخیة إلى القرن الثالث عشر حیث كانت طوائف التجار، التي تكونت 

في المدن الایطالیة تقوم بقید أسماء أعضائها في مدونة  خاصة ، لیس  بقصد العلانیة 

كانت هذه الأخیرة ستعمل كوسیلة لحصر الداخلي لنشوئها ، إذدف التنظیم، ولكن بهوالإشهار

ومطالبتهم برسوم ئفواالتجار، حتى یمكن دعوتهم إلى الاجتماعات الدوریة التي تعقدها الط

القید في سجلاتها وأصبحت هذه المدونة بمرور الزمن وسیلة للاستعلام عن التجار، والاهتداء 

نشأ السجل التجاري وأصبح  بعدها أداة هامة لجمع بیانات إلى حقیقة مراكزهم المالیة وهكذا

ومعنى ذلك أن الطریقة الثانیة لاكتساب صفة التاجر هو الحصول عل السجل عن حالة التجار

التجاري ،أي حتى ولو لم یكن هذا الشخص یمتهن أعمال التجارة ویعتبر في نظر القانون 

قرینة قاطعة لاكتساب صفة التاجر  وبهذا مكتسب صفة التاجر وبهذا أصبح السجل التجاري

المفاهیمي للقید في السجل التجاري بحیث قسمناه  الإطارستنصب دراستنا في هذا الفصل عن 

:إلى مبحثین وهي على التوالي 

مفهوم القید في السجل التجاري:المبحث الأول

نطاق القید في السجل التجاري:المبحث الثاني 
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مفهوم القید في السجل التجاري:المبحث الأول

حالته المدنیة ولسلطاته، والمحل و  عرف أهلیتهإن الشخص الذي یتعاقد مع التاجر یهمه أن ی

التجاري الذي یستغله وكل البیانات التي من شأنها إفادته في علاقته مع التاجر ،وكل هذه 

وهذا سنتناوله في ،1رالمعلومات الخاصة نجدها مذكورة في السجل التجاري خاص بالتاج

مبحثنا هذا حیث قسمناه الى ثلاث مطالب هي كالتالي المطلب الأول الذي  أخذنا فیه تعریف 

لوظائف القید في السجل في السجل التجاري ،أما المطلب الثاني فهو مخصص :القید

.وفي الأخیر المطلب الثالث تناولنا فیه أهمیة القید في السجل التجاريالتجاري،

تعریف القید في السجل التجاري:المطلب الأول

اختلفت التعریفات المتعلقة بالقید في السجل التجاري فهناك تعریفات فقهیة وأخرى 

.قانونیة وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب

التعریفات الفقهیة للقید في السجل التجاري:الفرع الأول

حیث أن هناك من عرفه على أنه التجاري،اختلفت التعریفات الفقهیة لقید في السجل 

عبارة عن دفتر تفرد فیه لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا صفحة یدون فیها 

كما هناك 2.البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت رقابة وإشراف الدولة

دولة معینة لتحقیق غایات هو سجل تمسك به إحدى الجهات الرسمیة في ال"من عرفه على أنه 

قانونیة إعلانیة واقتصادیة من خلال تدوین المعلومات المتعلقة بالتجار سواء كانوا أفراد أم 

وهناك من عرفه  ،3شركات وإثبات ما یطرأ على هؤلاء التجار من تغیرات مادیة أو قانونیة

فیه جمیع الأشخاص سجل عام تمسكه جهة رسمیة قضائیة أو إداریة یدون "أیضا على أنه 

وجمیع البیانات والمعلومات والوقائع تدوین المعلومات المحددة لمركز القانونیة لكل  من التجار 

4."أفراد كانوا أم شركات ومؤسسات التجاریة

  . 2016ـ 01ـ 15،التاریخ 09:23منتدى الشروق أونلاین ، الساعة -1

، ص55. ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،2010 عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري - 2

  .5.ص 2000صفاء للنشر والتوزیع ،عمان لى ، دار الالأو ، الطبعة مبادئ القانون التجاري،سالم القضاة وآخرون -3

. الإسكندریة ، ص103 ،دار المسیر ، بسام حمد الطراونة ،باسم محمد ملحم ،مبادئ القانون التجاري -4
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سجل تمسكه دائرة خاصة في وزارة التمویل والتجار الداخلیة في دمشق "وعرف أیضا على أنه 

تخصص محافظات السوریة ـ شعبة الترخیص والتسجیل ـ حیث وفي مدیریاتها في جمیع ال

صفحة فیه لكل تاجر أو مؤسسة التجاریة ، لكي تعطي فكرة واضحة عن أوضاع التجارة 

أنه عبارة "وكل هذه التعریفات تنصب في معنى واحد وهي1"والشركات أو مؤسسة التجاریة ، 

علقة بكافة المؤسسات التجاریة التي عن وسیلة للنشر تؤمن الاستحسان على معلومات  المت

دفتر خاص "وعرف أیضا  على أنه  2تشغل في البلاد وتكون مدرجاته نافذة في حق الغیر، 

أعد لتدوین أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات أم مؤسسات ،وجمیع الوقائع المتصلة بنشاطهم 

لمالي ومتابعة كل ما یطرأ على التجاري وذلك لتمكین الغیر من الوقوف على حقیقة مركزهم ا

3.هذا المركز من تغیرات خلال مزاولتهم للتجارة 

سجل عام تمسكه جهة " هو  وبالتالي العریف الشامل والدقیق للقید في السجل التجاري

رسمیة قضائیة أو إداریة یدون فیه جمیع الأشخاص وجمیع البیانات والمعلومات والوقائع 

التجاري وكل ما یطرأ على ذلك من تغییر خلال ممارستهم لهذا النشاط وذلك المتعلقة بنشاطهم 

4".كله لدعم الثقة والاطمئنان فیما بین التجار أنفسهم وفي نفوس  المتعاملین معهم

التعریف القانوني للقید في السجل التجاري:الفرع الثاني

 1979ـ01ـ25المؤرخ 79/155بدأ تنظیم السجل التجاري الجزائري بصدور المرسوم 

المتعلق بتنظیم السجل التجاري ، وقد أخذ المشرع الجزائري موقفا وسطا بین الوظیفة الاداریة 

عبارة عن "1979حتى 1962والوظیفة الاشهاریة للقید في السجل التجاري، فقد  كان ما بین 

لمحكمة هو ترخیص إداري یقدم من طرف مصالح القید بالسجل التجاري وكان الضابط في ا

إلى أن جاء قانون السجل التجاري عام ".المكلف بهذه الاجراءات تحت إشراف وزارة العدل 

19836.

، ص 31. لمیاء اصفر و ودیع بیطار و آخرون ، القانون التجاري ، وزارة العدل ، سوریة ، 1982 -1

2 . الجزء الأول ،عویدات ،للطباعة والنشر ،ص 28 إلیاس ناصیف ،الكامل في القانون التجاري، -2

.182،ص 2008، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،، المدخل إلى القانون التجاريعبد الرزاق جاجان وآخرون-3
ص  1998،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،الوجیز في القانون التجاري الجزائريرزق االله العربي بن المهدي،-4

37.
.15ینایر المتضمن تنظیم السجل التجاري جریدة الرسمیة عدد 25المؤرخ في 79/15المرسوم التنفیذي ،-5

، 1983أفریل 19، الجریدة الرسمیة المتعلق بالسجل التجاري1983أفریل 16المؤرخ في 83/258المرسوم رقم -6

  . 16العدد 
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ورتب علیه 19901وبعد التعدیل لعام .منه للتكییف بمراقبة السجل التجاري6في المادة 

عقد رسمي التسجیل في السجل التجاري"منه 19ـار القانوني بحیث جاء في نص المادة الاشهـ

".القانوني الاجباري رسة التجارة ویترتب علیه الاشهارلممایةیثبت كامل الاهلیة القانون

یقصد في مفهوم هذا "على أنه 04/08من القانون رقم 5وعرف أیضا في المادة 

تحدد كیفیات القید والتعدیل .القانون بالتسجیل في السجل التجاري، كل قید أو تعدیل أو شطب

التجاري في القانون السجل  وقد عرف".جاري  عن طریق التنظیم والشطب في السجل الت

الفرنسي على أنه نظاما إداریا خلافا لما اتجه  إلیه القانون الألماني الذي جعل من السجل 

2.التجاري نظاما قضائیا

هو  القانوني الشامل للقید في السجل التجاري التعریف04/08والقانون 

وظـائف القید في السجل التجاري:ب الثانيالمطل

من خلال تعریفنا للقید في السجل التجاري في المطلب السابق یتضح لنا مجموعة من 

الوظیفة الاستعلامیة، الوظیفة القانونیة :الوظائف یقدمها السجل التجاري، وهي على التوالي

.وهذا ما سنتناوله في هذا المطلبوالوظیفة الاقتصادیة

الوظیفة الاستعلامیة:الفرع الاول 

إن القید في السجل التجاري یمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافیة عن كل 

والقاعدة هي أن البیانات المقید في السجل التجاري سواء .التجار والمؤسسات التجاریة في البلد

من تاریخ تسجیلها بغض النظر علم الغیر اعتبار حقكانت اختیاریة أم إجباریة ،تعتبر نافذة في

قانون التجاري  مكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافیة عن البها أم لا، لذلك  فإن 

كل التجار والمؤسسات التجاریة في البلد ، حیث یجوز لكل شخص أن یطلب مقابل رسم إعطاء

قیود ویصادق مراقب السجل نسخة من القیود المدرجة في السجل التجاري أو شهادة بعدم وجود 

3.على مطابق النسخ للأصل

، العدد  1990أوت 22الجریدة الرسمیة المتعلق بالسجل التجاري ، 1990أوت 18المؤرخ في 90/22القانون رقم -1

36.
.145،ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، القانون التجاريهاني دویدات ، -2
.73، دار وائل للنشر ،ص2012الطبعة الثالثة ،،الوجیز في القانون الجزائري خالد إبراهیم التلاحمة ،-3
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وبالتالي فإن التسجیل في السجل التجاري یؤدي  أداة استعلامیة عن التجار ،حیث یمكن 

للجمهور الحصول على المعلومات الوافیة عن التجار والمؤسسات التجاریة في البلد، ویترتب 

ي نظرا لصفة العلانیة للبیانات المدونة في علیها استقرار المعاملات ودعم الائتمان التجار 

السجل، بحیث یمكن للجمهور أي المتعاملین مع التاجر و الاطلاع علیها لیكونوا على بینة 

ومتأكدین من المعلومات التي تهمهم معرفتها كما یمكنهم الحصول على شهادات البیانات المدونة 

ة على البیانات المدونة لذا أوجب المشرع فیه ،ولیتمكن الغیر من الحصول على النسخ المطلوب

الجزائري على كل تاجر أن یذكر فیه جمیع مراسلاته و مستنداته ورقم القید والمطبوعات المتعلقة 

1.بتجارته

غیر ما یرید الأي أن للقید في السجل التجاري دورا مؤكد في مجال الاستعلام و معرفة 

ا الأخیر في مقدوره الرجوع إلى السجل التجاري عن التاجر الذي یتعامل معه بحیث یكون لهذ

للاطلاع على البیانات الواردة فیه  المتعلقة بالتاجر ومحله المستغل وهذا ما یقضي به نص 

.المتعلق بالسجل التجاري 90/22من القانون  21و  20دتین االم

الوظیفة القانونیة:الفرع الثاني

الوظیفة الثانیة التي یقوم بها التسجیل في السجل التجاري هي الاشهار القانوني ،إذ یتم 

إشهار جمیع التصرفات والأحكام  والقرارات المتعلقة بالتاجر و تجارته بحیث تصبح هذه 

من 19، وكذا محتویاته وأبرز دلیل على ذلك نص المادة 2التصرفات نافذة في حق الغیر 

التسجیل في السجل "التي تنص على أن  1990/أوت / 18المؤرخ في 90/22القانون رقم 

یترتب علیه الإشهار التجاري عقد رسمي یثبت كامل الأهلیة القانونیة للممارسة التجارة و

3...".الإجباري 

ویجب أن تكون هذه البیانات صحیحة وسریان حجیتها في مواجهة الغیر بمجرد اتخاذ 

ها وإعلانها ، وتكون أیضا الحمایة القانونیة للبیانات التي تشكل مالا الإجراءات الخاصة بقید

.182،183ص ،،الجزء الاول ،مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،شرح القانون التجاري عزیز العلیكي ،-1

.104بسام حمد الطراونة ، باسم  محمد ملحم ، مرجع سابق ،ص -2

. ،سالف الذكر المؤرخ في 18/أوت /1990 ،المتعلق  بالسجل التجاري قانون رقم 22/90 -3
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منقولا معنویا یحمیه القانون كالعلامة التجاریة أو الصناعیة و براءة الاختراع  الاسم التجاري تبدأ 

.بعد قید البیانات في السجل التجاري مباشرة 

للشركات التجاریة یكسبها والوظیفة القانونیة للتسجیل في السجل التجاري بالنسبة

وهذا ما الإجباريالإشهاروأیضا 1.الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري

یجب أن تودع العقود :"2من القانون التجاري الجزائري التي تنص548نصت علیه المادة 

التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب 

، بهدف تمكین الغیر من "الأوضاع الخاصة، بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

على رأس مال الاطلاع على محتوى العقود التأسیسیة التحویلات أو التعدیلات التي أجریت 

3.إلى آخر.......والتصرفات القانونیة التي أجریت على المحل من بیع أو رهن 

الوظیفة الاقتصادیة:الفرع الثالث 

یؤدي التسجیل في السجل التجاري دورا هاما في المجال الاقتصادي ،بحیث یعتبر أداة 

لصناعیة ، لخدمة الدولة في لتجمیع البیانات الاحصائیة عن التجار وعن المشروعات التجاریة وا

لسجل التجاري إذن اف. تخطیط السیاسة الاقتصادیة وتوجیه الاقتصادي القومي نحو ما هو مقید 

وظیفة إحصائیة ،یسمح ببیان عدد المؤسسات التجاریة عامة كانت أم خاصة ، فردیة أم جماعیة  

في السجل التجاري  سواء الموجودة على التراب الوطني ،و بذلك یحدد عدد التجار المسجلین 

والدولة بحاجة إلى جمع كافة المعلومات التي .كان التاجر معنوي أم طبیعي ،جزائري أو أجنبي 

من شأنها إفادة الاقتصاد الوطني ، خاصة فیما یتعلق عدد المؤسسات التجاریة ومقدار رأسمال 

4.كورة في السجل التجاريالمستثمر لذا  یتحتم على الدولة الاطلاع على جمیع البیانات المذ

ة التجاریة داخل أي أن القید في السجل التجاري یعتبر وسیلة لتحقیق المستثمر في الأنشط

وضبط باستمرار قائمة  ركز الوطني للسجل التجاري في سیر، وتتمثل أهداف المالبلاد

.الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري 

.184عزیز العكیلي ،  مرجع سابق ،ص -1
الذي یتضمن القانون التجاري الجزائري،1975سبتمر سنة 26الموافق لــ 1395رمضان عام 20في  59/ 75الأمر-2
.57عبد القادر البقیرات ، مرجع سابق ، ص -3
4

،نشر وتوزیع ابن خلدون ، الجزائر، 2003، النشر الثاني ،الكامل في القانون التجاري الجزائرفرحة زراوي صالح ،ـــ   

  . 731ص 
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أهمیة القید في السجل التجاري:المطلب الثالث

تكمن  أهمیة السجل التجاري في دعم الائتمان التجاري ، وهذا لا یتم إلا عن طریق شهر 

ث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتعاملین معه ،وتسهیل أنها بالمركز القانوني ، والتي من ش

التسجیل في السجل  كما أن.عمله التجاري ،ولهذه الاعتبارات أنشئ نظام السجل التجاري 

الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة  ویعتبر شرطا   للإذنالتجاري یفرض صفة التاجر و  یعتبر بیان 

:أساسیا لاكتساب صفة التاجر ، الا أنه یوجد استثناءین هما 

.الغیرـ إن عدم القید بعض البیانات في السجل التجاري یمنع التاجر الاحتجاج بها على 1

1.عدم التسجیل في السجل التجاري یمنع التاجر غیر المسجل بالتمسك بصفة التاجرـ إن 2

من القانون رقم 19كما أنه یعتبر أداة للإشهار و أبرز دلیل على هذا هو نص الماد ة 

التسجیل في السجل التجاري عقد رسمي یثبت كامل  "المتعلق بالسجل التجاري 90/22

و الوظیفة .2"الاجباري  يلتجارة ویترتب علیه الإشهار القانونالأهلیة القانونیة لممارسة ا

كما یعتبر السجل التجاري في المجال الاقتصادي ، وسیلة للتحقیق .غیر المتنازع فیه الاشهاریة 

المستمر في الانشطة  التجاریة داخل البلاد ،أي إن هدفه یتمثل في سیر وضبط قائمة الأنشطة

وكذلك یستعمل  .في السجل التجاري بصورة مستمرة و دائمةالاقتصادیة الخاضعة للقید

التسجیل في السجل التجاري كمصدر للإحصائیات ، فهو یسمح ببیان عدد المؤسسات التجاریة 

ویساعد الدولة على .عامة كانت أم خاصة ،فردیة أم جماعیة الموجودة على التراب الوطني

سجل التجاري أو المنشورة في النشرة الرسمیة  الاطلاع على جمیع البیانات المذكورة في ال

3.للإعلانات القانونیة

ریب فیه أن المعلومات التي في حیازة المركز الوطني للسجل التجاري تلعب دورا ومما لا

والمعنویین بیعیینمهما ،الأمر الذي على أساسه تقرر مؤخرا إخضاع من جدید الأشخاص الط

ویمكن 4.الذین تتوفر فیهم صفة التاجر لإعادة القید في السجل التجاري  ولعملیة الاحصاء 

1
. 127ص  ،2000الجزائر ، ، دار المعرفة ،الوجیز في شرح القانون اتجاري الجزائري،عمار عمورة ـــ

.، السالف الذكرالمتعلق بالسجل التجاري،90/22قانون -2
3
.9،ص 40:00،الساعة 23/02/2009،التاریخ أرشیف الشؤون القانونیةمنتدیات ستار تایمز ، ـــ 
.9، ص نفس المرجعمنتدیات ستار تایمز ،-4
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ف وزارة  تحت إشرا1997الاشارة إلى أن هذه العملیة الأخیرة لإعادة القید بدأت في شهر مارس 

والتي اعتبرت ق في آجال محددة بسبب الالتزامات التي وضعت على كاهل التجار  یتحقالتجارة ل

1.إكراهیة 

ویساهم كذلك في المجال التنظیمي ، في تطهیر ممارسة المهنیة  التجاریة لكونه یمثل 

مارسة الوسیلة الازمة لمراقبة تطبیق النصوص القانونیة التي تمنع بعض الأشخاص  من م

و یمكن الحصول على رخصة  مسبقة و هكذا یسمح التسجیل في السجل التجاري  ةالتجار 

و بالتالي  تكمن أهمیة القید في السجل التجاري .بمتابعة وضعیة الأشخاص الخاضعین للقید فیه

الاحتجاج به على الغیر، وكذلك أداة شهر وإعلان وآداه منه أنه یمنح صفة التاجر، ویمكن

2.للإحصائیات ویمكن للغیر من معرفة كل المعلومات والبیانات المتعلقة بالتاجر 

92/69الذي یتضمن تعدیل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 17/3/1997المؤرخ في 97/92المرسوم التنفیذي رقم -1

1997مارس 26، القانون الأساسي بمأمور المركز الوطني للسجل التجاريالمتضمن 1992فبرایر 18المؤرخ في 

17عدد 
.9،10نفس المرجع ،ص صمنتدیات ستار تایمز ، -2
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نطاق القید في السجل التجاري:مبحث الثاني ال

یفرض القانون الجزائري التزام القید في السجل التجاري، فیحدد شرط القید به و البیانات 

اللازمة للقید، كما یحدد كیفیة تنظیم وسیر القید في السجل التجاري، وهذا ما سنتناوله في مبحثنا 

ط هذا حیث قسمناه في دراستنا إلى ثلاث مطالب هي كالتالي، المطلب الأول تناولنا فیه شرو 

القید في السجل التجاري أما المطلب الثاني خصصناه للبیانات المتعلقة بالقید في السجل 

.كیفیة سیر و تنظیم السجل التجاري:التجاري، وفي الأخیر تناولنا في  المطلب الثالث 

شروط القید في السجل التجاري:المطلب الأول

خاصة فیما یتعلق بشروط القید نظم المشرع الجزائري السجل التجاري بأحكام خاصة به

یلزم بالتسجیل في السجل "من القانون التجاري الجزائري 19،حیث جاء في نص المادة 1فیه

ـكل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله :"التجاري 

.التجاریة داخل القطر الجزائري 

كل شخص معنوي تاجر بالشكل ، أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائري ،أو كان له 

وبالتالي یؤخذ من نص هذه المادة أنه یشترط فیمن .2"مكتب أو فرع أو أیة مؤسسة كانت 

:یلتزم  بالقید  في السجل التجاري شرطان هما 

:أن یكون الشخص تاجرا:الفرع الأول

إلا التاجر ، سواء  أكان فردا  أم شركة تجاریة  أي لقید في السجل التجاريیلتزم بالا     

شخص طبیعي  أو معنوي و التاجر  كل من یحترف القیام بأعمال تجاریة و یتخذها مهنة 

لم یقضي القانون بخلاف ذلك ، فالتاجر الطبیعي یجب أن یتمتع بقدراتهم القانونیة معتادة له ما

3.وحقوقهم المدنیة

  . . 241ص 1995لدیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ،-1
المعدل والمتمم 2005فبرایر 6الموافق لـ 1427ذو الحجة عام 27المؤرخ في 05/02قانون التجاري الجزائري رقم -2

.القانون التجاري،المتضمن 1975سبتمبر  26لـ  1395رمضان 20المؤرخ في 75/59للأمر 
.259،مرجع السابق ،ص2003،النشر الثاني ،الكامل في القانون التجاريصالح ،فرحة زراوي   ــ 3
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كما ینطبق هذا الالتزام على الشركات التجاریة سواء موضوعها تجاریا أم مدنیا ، طالما 

الشركات التجاریة المعترف بها قانونا وهي شركة التضامن وشركة إحدىاتخذت شكل 

هذا ما أكده نص المادة .1المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة 

د طابع  التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها تعد الشركات یحد"حیث جاء فیه 544

ذات المسؤولیة المحددة وشركات المساهمة ، تجاریة والشركاتالتوصیة  اتالتضامن  وشرك

".كم شكلها ومهما یكن موضوعها بح

كما أن الشركة التجاریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل 

لا تتمتع الشركة "من القانون التجاري الجزائري 549ري  هذا ما أكده نص المادة التجا

هذا الاجراء یكون إتمامالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل ب

الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا  إذا قبلت 

فتعتبر التعهدات .أسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها  التعهدات المتخذة الشركة بعد ت

ولذلك لا یخضع القید  في السجل التجاري إلا التاجر 2".ابمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسه

المعنوي أو طبیعي حتى لو كان یزاول مهنة أخرى غیر تجاریة إلى جانبها فهو ملزم بالقید في 

ري هذا بالنسبة لتاجر الوطني أي الجزائري ،أما فیما یتعلق بالتاجر الأجنبي السجل التجا

فیتوجب علیه احترام الأحكام التي تخوله الإقامة على التراب الجزائري من جهة والتي تسمح له 

.ممارسة التجارة من جهة أخرى

ممارسة النشاط التجاري  في الجزائر:الفرع الثاني 

بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري ، بل یشترط لا یكتفي التمتع

القانون الجزائري في التاجر الطبیعي أو المعنوي أن یكون له في الجزائر محلا تجاریا أو مكتبا 

أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى، وعلیه فإذا كان التاجر یتمتع بالجنسیة الجزائریة ولكن یوجد في 

ه الحالة ،فرغم تمتعه بالصفة التجاریة إلا أنه لا یلتزم القید في السجل التجاري الخارج في هذ

.3الجزائري

.259، نفس المرجع ،ص 2003،النشر الثاني الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ، -1
.، السالف الذكر05/02قانون التجاري الجزائري ،-2
.259،مرجع سابق، 2003، القانون التجاري الجزائريالكامل فب فرحة زراوي صالح ، -3
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یكون موطن الشركة في مركز الشركة "من القانون التجاري الجزائري 547حسب نص المادة 

وكذاك . 1"تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائري في الجزائر للتشریع الجزائري 

یجب ....«المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 04/08من القانون رقم  6دة نص الما

على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل 

موطن وهو المكان ".......من القانون المدني 50كما أن نص المدة .2"في السجل التجاري 

ها نشاط في لیكون مركزها الرئیسي في الخارج و الذي یوجد فیه مركز إدارتها ، الشركات التي 

.3..."الجزائر  یعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر ،

ركزها الرئیسي في الخارج ، ولكنها تمارس ومعنى هذا النص، أن الشركات حتى لو كان م

نشاطها في الجزائر وقد یكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات فرعیا أو ثانویا بجانب النشاط 

الرئیسي التي تقوم به في الخارج ،ومع دالك فإن القانون الجزائري یخضعها لأحكامه أي أحكام 

4.لا یجوز إخضاعها للقانون الأجنبي، فالقانون التجاري و أحكام قانون السجل التجاري 

:یطبق هذا الالتزام على :"المعدلة من القانون التجاري الجزائري 20وكذلك نص الماد 

.كل تاجر، شخصا طبیعیا كان أو معنویا. ـ1

ـ ـكل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة 2

.تاجر، شخصا طبیعیا كان أو معنویاكل. ـ1. أخرى

5."ـكل ممثلة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني 3

أي أن اذا كان مركز الرئیسي لشركة في الخرج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا یلتزم 

ید في السجل وبالتالي متى اجتمع الشرطان معا التزم  الشخص بالق.بالقید في السجل التجاري 

.التجاري 

.، السالف الذكر05/02قانون التجاري الجزائري  رقم -1
.، السالف الذكر المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 04/08قانون رقم -2
.القانون المدنيالمتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق لـ1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58لأمر رقم ا -3
.190،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر ،الطبعة الثامنة ، ص القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، -4

..، السالف الذكر05/02قانون التجاري الجزائري، -ـ5
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نخلص أنه یشترط قانون التجاري الجزائري الالتزام بالقید في السجل التجاري ،أن یكون 

1.الشخص تاجرا ،وأن یكون له في الجزائر مقرا رئیسي أو فرع أو وكالة

البیانات المتعقلة بالقید في السجل التجاري:المطلب الثاني 

لم یحدد البیانات الخاصة بالتاجر 1990بالرغم من أن قانون السجل التجاري الصادر عام 

إلا أن المشرع الجزائري فرض على التاجر إدراج عدة بیانات في 2لیتم القید على أكمل وجه،

یحدد كیفیات القید 15/111ملف التسجیل في السجل التجاري من خلال المرسوم الرئاسي 

یتم التسجیل في السجل التجاري "27لشطب في السجل التجاري في نص المادة  والتعدیل و ا

بالرجوع إلى البیانات المذكورة في مدونة الانشطة الاقتصادیة  الخاضعة للقید في السجل 

وهذا من أجل حمایة مصلحة الغیر ،لذلك یجب أن یحتوي  الملف على جمیع 3".التجاري 

كفاءة ،المحل المستغل كمكان الاستغلال ، ووضعیة الجنسیة و لاالمعلومات المتعلقة بالتاجر ك

القانونیة من حیث الرهن أو تأجیر التسییر، أي یجب أن یتضمن الملف كافة العناصر التي 

وهذا  4وضعیة الملزمة بالقید في السجل التجاري شخصا طبیعیا أو معنویا ومع نشاطه التبین 

لى الموثق الذي ویتعین ع" ها لاري الجزائري  بقو ن القانون التجم 2ف26حسب نص المادة 

ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للأطراف المعنیین أن یقوم بكل الإجراءات یحرر عقد 

یسهر مأمور "92/69من المرسوم التنفیذي رقم 4وكذاك المادة 5"المتعلقة  بالعقد الذي یحرره

.6"ثائق قصد التسجیل في السجل التجاري المركز على مطابقة تصریحات المترشح مع الو 

أي أن ملف التسجیل في السجل التجاري یجب أن یحتوي على جمیع المستندات الإثباتیة، 

،ته المدنیة أو نشاطه التجاريوذلك لتحقق من صحة تصریحات التاجر المتعلقة به سواء بحال

.145،ص 2003،المؤسسة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، مبادئ القانون التجاريسلمان بوذیاب ،-1

،  1997المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت،التنظیم القانوني للتجارةهاني محمد دویدات، -2

  . 216ص

كیفیات القید والتعدیل ، یحدد 2015مایو3الموافق لـ1436رجب عام 14مؤرخ في 15/111مرسوم الرئاسي رقم  -ـ 3

.24، جریدة الرسمیةوالشطب في السجل التجاري

.451النشر الثاني، مرجع سابق ، ص 2003،الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ، -4

.، السالف الذكر05/02قانون التجاري الجزائري ،-5
المتضمن قانون الأساسي خاص بمأمور المركز 1992فبرایر 18المؤرخ في 92/69المرسوم التنفیذي رقم -6

  . 14عدد 1992فبرایر 23التجاري ج ر للسجلالوطني
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التجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد نشاط الویرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال 

ایجار أو امتیاز للوعاء عقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقر تخصیص مسلم 

.1من وتختلف هذه البیانات بحسب إذا كان التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا

:البیانات المتعلقة بالتاجر الطبیعي :الفرع الأول 

،الطبیعي نفسه في السجل التجاريب المشرع توفر بیانات معینة عند القید التاجرأوج

وضرورة إثبات أیة تعدیلات تطرأ علیها أي أن یقدم كل تاجر البیانات المنصوص علیها في 

یتم قید كل شخص طبیعي في 3:"15/111من المرسوم 7بحیث جاء في نص المادة .2القانون

طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني السجل التجاري على أساس

.للسجل التجاري 

بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار یرفق الطلب

من او امتیاز للوعاء العقار الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقر تخصیص مسلم 

4".طرف هیئة عمومیة 

:وبالتالي نستنتج أن البیانات الواجب توافرها .

:یشمل طلب القید في السجل التجاري على بیانات معینة تتمثل في 

.ـ طلب ممضى محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري التجاري 1

.ـ سند ملكیة المحل التجاري أو العقد ایجار توثیقي أو امتیاز للمحل 2

]شهادة میلاد [مستخرج من عقد میلاد ـ 3

.451، مرجع سابق،ص2003،النشر الثاني  ،الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح  ـ - 1
ص ، عمان 2009یع ، الطبعة الأولى ،،دار المستقبل للنشر والتوز مبادئ القانون التجارينزار منصور الكسواني ، -2

57.
.، السالف الذكریحدد كیفیات لقید والتعدیل و الشطب في السجل التجاري،15/111مرسوم -3
ص ، عمان 2009یع ، الطبعة الأولى ،،دار المستقبل للنشر والتوز مبادئ القانون التجارينزار منصور الكسواني ، -4

57.
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.شهادة الجنسیة بالنسبة للتاجر الوطني ، وبطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء.4

نسخ 3ـ مستخرج من سوابق عدلیة 5

ـ وصل تسدید حقوق طابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجبائي المعمول به 6

  .دج 4000

تسلمهما  الادارات المختصة عند ما یتعلق الأمر بمماسة ـ الاعتماد أو الرخصة اللذان 7

.نشاطات أو المهن المقنن

.سند الملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز المحل العقاري الذي یحوي النشاط التجاري.8

ولكي یكون السجل التجاري صورة صادقة  للحالة التاجر، أوجب القانون التأشیر في السجل 

تعدیل یطرأ على البیانات الأصلیة ،ویقدم طلب التأشیر من التاجر التجاري  بأي تغییر أو

.ویل المتجر بسبب تغییر العنواننفسه والتعدیل یتم عند تغییر نوع العمل التجاري السابق أو تح

أما بالنسبة للتاجر المتنقل أو المتجول فقد جاء ذكر البیانات الخاصة به في نص 

یتم قید كل شخص طبیعي یمارس نشاط تجاریا :"ن السالف الذكر من نفس القانو 8المادة 

غیر قادر في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز 

ضاء مهیأ لهذا فستوى الوطني للسجل التجاري مرفقا بنسخة من مقرر تخصیص مكان على م

ریة الممارسة عن طریق العرض أو نسخة الغرض ، تسلمه  الجماعات المحلیة للأنشطة التجا

1".من بطاقة تسجیل المركبة المستعملة في إطار التجارة غیر القارة ، وإثبات الإقامة المعتادة 

أي أن التاجر المتنقل  یتخذ موطنا قانونیا یناسب احتیاجات تجارته في إقامته  

ن فهو ملزم  بإتمام نشاط التجاريالاعتیادیة ،وبما أنه یخضع  لأحكام التشریعیة التي تسیر ال

ید في السجل التجاري الذي ینجر علیه استكمال هذا الواجب القانوني تمتعه بحق قاجراءات  ال

ممارسة النشاط  عبر التراب الوطني، و بالتالي التاجر المتنقل أي المتجول مجبر على استفاء 

.، السالف الذكریحدد كیفیا ت القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري ،15/111مرسوم رقم ــ  1
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افة البیانات المطلوبة من هذا إجراءات القید في السجل التجاري ،فهو غیر ملزم بتقدیم ك

1:الأخیر، وبالتالي یلتزم التاجر الطبیعي المتنقل بتقدیم الوثائق التالیة 

شهادة المیلاد ونسخة من سجل السوابق القضائیة .1

تصریح المعني بالأمر2

شهادة الوضعیة الجبائیة 3

الرسوم المتعلقة بالطوابع 4

بیان الموطن والبطاقة الرمادیة 5

الاستمارتان المسلمتان من قبل المركز الوطني للسجل التجاري 6

نسخة من مقر تخصیص مكان على مستوى القضاء مهیأ لهذا الغرض أو نسخة من 7

بطاقة تسجیل المركبة المستعملة 

2.إثبات الإقامة المعتادة 8

]الشركة[شخص المعنوي البیانات المتعلقة بال:الفرع الثاني

یتم قید الشخص :"السالف الذكر بأنه 15/1113جاء في نص المادة التاسعة من المرسوم 

المعنوي في السجل التجاري ، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها  

ـ:المركز الوطني للسجل التجاري ، مرفقا بالوثائق التالیة 

الأساسي  المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي نسخة واحدة من القانون -

.للشركة عندما یتعلق  الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

.نسخة من إعلان نشرة القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة لإعلانات القانونیة-

.448،449،ص ص، 2003، النشر الثاني ،الكامل في القانون التجاري الجزائريزراوصالح ، فرحة -1
.448،449مرحع سابق ،ص ص 2003،الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ، -2

.، السلف الذكر یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب، 15/111مرسوم -3
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نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز ستقبالمؤهل لاإثبات وجود محل -

للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقر تخصیص مسلم من طرف 

.الهیئة العمومیة هذا بالنسبة إذا كان المركز الرئیسي بالجزائر 

لعاشرة من نفس ما إذا كان فرعا أو وكالة فالبیانات  المطلوبة جاء ذكرها في المادة اأ

یتم قید السجل التجاري للفروع أو الوكالات أو المثلیات التجاریة أو كل مؤسسة :"القانون 

أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها بالخارج طبقا للتنظیم المعمول به ،على أساس طلب ممضى 

:مرفقا بالوثائق التالیةومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري 

وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أوعقد ایجار أو امتیاز إثبات-

للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقر تخصیص مسلم من طرف هیئة 

.عمومیة 

نسخة واحدة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق علیها من طرف -

لقنصلیة الجزائریة ومترجما عند الاقتضاء إلى لغة العربیة ـمصالح ا

نسخة من محضر المداولات للمقر الذي ینص عل فتح مؤسسة بالجزائر مصادق علیه من -

1."طرف مصالح القنصلیة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

المعنوي سواء كان مقره الرئیسي بالجزائر أو وكالة أو أي أن البیانات المتعلقة بالتاجر 

:فرع یمكن تلخیصها كما یلي 

تقدیم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات یقدمها المركز الوطني للسجل التجاري وتشمل -1

[على البیانات الآتیة عنوان الشركة ـ اسمها ـ نوعها ـ موضوعها ـ أسماء وألقابها الشركاء :

.]رأسمالهم والغرض من تأسیس الشركةالتضامن وتواریخ میلاد كل منهم وجنسیتهم ـالمسؤولین ب

]باسم الشركة [عقد مكیة المحل التجاري أو عقد ایجار توثیقي -2

.نسختان من القانون الأساسي للشركة -3

.، السالف الذكریحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب،15/111المرسوم رقم -1
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نیة نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانو -4

.وفي جریدة یومیة وطنیة 

وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجبائي المعمول به -5

  .دج 4000

الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الادارات المختصة عند ما یتعلق الأمر بممارسة -6

.نشاطات أو مهن مقننة

الأجنبیة التي ترغب في ممارسة عمل تجاري الأشخاص المعنویةبأما فیما یتعلق -7

بالجزائر بالإضافة إلى ما سبق ذكره یجب أن تقدم  شهادة الجنسیة ، نسخة من السوابق 

القضائیة الخاصة بالمدیر أو وكیل أو المتصرف باسم الشركة ، الشهادة التي تخولهم  الاقامة  

  .رفي الجزائر والوصل الذي یسمح للشركة الاقامة بالجزائ

ن إذا طرأ أي تغییر أو تعدیل على البیانات ألأصلیة أوجب القانون تقدیم طلب م-8

و أي تغییر یحصل في أ،الشركة أو وضعها تحت التصفیة لك في حالة ذأصحاب الشأن ویتم 

.1أشخاصهم

كیفیة تنظیم وسیر القید في السجل التجاري:المطلب الثاني

وطریقة التسجیل فیه وفق للشروط التي تحددها الأنظمة تنظیم السجل التجاري یسري 

وبما أن للسجل التجاري وظائف متعددة كما ذكرناها سالفا یجب أن تقوم .والقوانین الصادرة

القید في الهیئة المختصة بمسك السجل التجاري منتظمة ، هذا ما یدفعنا إلى بیان كیفیة سیر

و بناءه ،یجب  التطرق إلى مسألتین على قدر كبیر ، ومن أجل تحقیق دراسة دقیقة التجاري 

2.مسك السجل التجاري و الاطلاع علیه :من الأهمیة  

جل تجاري محلي وسجل تجاري مركزي س:أن السجل التجاري یتكون من سجلین نستنتج 

1988المعدل  سنة 1983المؤرخ في أفریل 83/258وذلك من خلال أحكام المرسوم رقم 

.8،9، نفس المرجع، ص ،ص أرشیف الشؤون القانونیةمنتدیات ستار تایمز ، -1

.114،ص2004، الجزء الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان شرح القانون التجاريمحمد فوزي سامي ،-2
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ینایر 18المؤرخ في 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 25یناء على أحكام المادة ألغیت

92/68.1المتعلق بشروط القید في السجل التجاري ، وكذالك المرسوم التنفیذي رقم 1997

السجل التجاري المحلي:الفرع الأول

على  19792ینایر 25المؤرخ في 79/15یحتوي هذا السجل قبل إصدار المرسوم رقم 

النسخة المودعة لدى كتابة الضبط  لدى المحكمة ، ویجب على هذا الأخیر الملزم بقید 

البیانات على السجل دون البحث عن صحتها بحیث یجب علیه أخذ التصریحات و الوثائق  

المقدمة ، أي دوره كان ینحصر في مراقبة صحة إعداد  الملف ،لهذا كان یعمل تحت إشراف 

ضي بحیث یقوم بمراقبة الإجراءات المطلوبة ، ویقوم  التاجر بهذه التصریحات في ثلاث القا

بحیث جاء في المرسوم التنفیذي 3.نسخ حسب الاستمارات یسلمها إلى للمترشح  ویسلم للتاجر

المتعلق بشروط الفید في السجل التجاري الجریدة الرسمیة 1997ینایر  18في  97/41رقم 

"لمادة الثالثة الفقرة الأولى على أنه ، في ا 5العدد  تدون السجلات في السجل التجاري لدى :

4".بعة للمركز الوطني للسجل التجاريالملحقات المحلیة التا

د مسك السجل المحلي من اختصاص وعلى سبیل المقارنة نجد في  التشریع التونسي یع

95/44اضي بحیث جاء في نص المادة الثانیة الفقرة الأولى من القانون التونسي رقم قال

"المتعلق  بالسجل التجاري  على أنه 1995مایو 2المؤرخ في  یمسك بكل محكمة ابتدائیة :

الفقرة الأولى من 28وعلى سبیل المقارنة في القانون المغربي في المادة "سجل تجاري محلي 

یمسك السجل المحلي من "المتعلق  بمدونة التجارة التي تنص على أنه  95/15م القانون رق

أي أنه یوجد سجل محلي في مقر كل ولایة ، وأن له ".طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة 

دور الملحقة تمثل السجل التجاري المركزي على مستوى كل ولایة ،ویعود تسییر وإدارة الملحقة 

أن یعین هذا الأخیر على مستوى الهیاكل المركزیة للمركز الوطني لمأمور المركز إذ یمكن

الخاص بالمركز الوطني المتضمن القانون الأساسي ،1992فبرایر 18،المؤرخ في 92/69المرسوم التنفیذي -1

.14، 1992ـ فرایرـ 23تنظمه جریدة الرسمي لتجاريا لسجل
.5جریدة الرسمیة عدد المتضمن تنظیم السجل التجاري 1979ینایر 25المؤرخ في 79/15المرسوم التنفیذي رقم -2

.405،مرجع سابق، ص2003النشر الثانيالجزائري، ،  الكامل في القانون التجاريفرحة زراوي صالح -3
ي جریدة الرسمیة المتعلق بشروط القید في السجل التجار1997ینایر 18المؤرخ في 97/41المرسوم التنفیذي رقم -4

5عدد
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للسجل التجاري أو لدى ملحقاته، ویعتبر مسؤولا عن التسییر العام لملحقة المركز، أي ،أنه 

مجبر على إنجاز كل العملیات التي تدخل في مجال صلاحیاته، ویمارس السلطة السلیمة على 

هر أن مأمور المركز یتكلف بسیر الماحقة على المستوى جمیع مستخدمي ملحق المركز ،ویظ

المحلي تحت مراقبة مدیر المركز الوطني للسجل التجاري ،ومن ثم یتوجب على الأشخاص 

الملزمون بالقید في السجل التجاري استفاء اجراءات القید لدى الملحقات المحلیة ، وبطبیعة 

1.لأمر أو ممثله القانوني الحال یتم هذا الاجراء بناء على طلب المعني با

السجل التجاري المركزي:الفرع الثاني 

یهتم المتعاملین بأخذ كل المعلومات الخاصة بالتاجر ،والتأكد من كل وثائق الملف 

، وهذا الأمر مؤكد إذ تنص الأحكام القانونیة بأتم الوضوح والدقة على أنه یمكن الفردي للتاجر

یمكن "السالف الذكر90/22من القانون 24ذا في نص المادة لأي شخص یهمه الأمر وه

لأي شخص معني أن یحصل من المركز الوطني للسجل التجاري أي معلومة واردة في السدل 

إلا أنه یجب أن یعرف اسم التاجر ورقم 2"التجاري على أن یتحمل مصاریف ذلك الاطلاع 

لأن المشرع ألزم التاجر بذكره على جمیع فلیس من الصعب الحصول على هذا الرقم .تسجیله 

كما یقع هذا من القانون التجاري الجزائري ،27الأوراق التجاریة ،وذلك حسب نص المادة 

الفقرة الثانیة 203الالتزام القانوني على المستأجر المسیر بصفة التاجر وهذا حسب نص المادة 

ر صفة التاجر أو الحرفي إذا كان الأمر یكون للمستأجر المسی"من القانون التجاري الجزائري 

لك ، كما یجب ع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذیتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو یخض

ولذا یتعین علیه ".علیه أن یمتثل حسب الأحول لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري 

وقعة من طرفه أو باسمه، ورقم أن یشیر في عناوین فواتیره ورسائله وفي جمیع الأوراق الم

یتعین على "من القانون التجاري الجزائري 204تسجیله في السجل التجاري، حسب نص المادة 

المستأجر المسیر أن یشیر في عناوین فوتیرة ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفیة 

3فه أو باسمه رقموالتعریفات أو النشرات وكذلك في عناوین جمیع الأوراق الموقعة من طر 

في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها وصفة كمستأجر مسیر للمحل .تسجیله

.التجاري زیادة على الاسم والصفة و العنوان ورقم التسجیل التجاري لمؤجر المحل التجاري 

.406،407مرجع سابق ، ،2003، الكامل في القانون التجاري الجزائري ،فرحة زراوي  صالح -1

.،السالف الذكربالسجل التجاريالمتعلق ،90/22القانون رقم -2
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جر إن التا". دج5. 000دج إلى  500كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة ،یعاقب بغرامة من 

180الذي  یخالف  الأحكام القانونیة المتعلقة بواجب ذكر رقم التسجیل ، یعاقب بغرامة قدرها 

1.الفقرة الثانیة 27دج  حسب نص المادة  360دج إلى 

ومما لاریب فیه أن هذه الغرامة تبقى ضئیلة جدا ولا فعالیة لها ،الأمر الذي یفرض إعادة النظر 

.فیها من أجل رفعها

.، سالف الذكر05/02القانون التجاري الجزائري، -1
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یستفاد من النصوص القانـون التجاري الجزائري أن المشرع ألزم على التاجر باستفاء و 

اتباع  جمیع إجراءات و أحكام خاصة  بالتسجیل في السجل التجاري ،منذ بدایة مزاولته لتجارة 

وله على القید في السجل التجاري لأنه یعتبر الطریقة من طرق لاكتساب صفة التاجر هو حص

لو لم یكن هذا الشخص یمتهن أعمال التجارة ویعتبر في نظر القانون مكتسب صفة حتى

 ع،وحدد المشر التاجر لأن القید في السجل التجاري أصبح قرینة قاطعة لاكتساب صفة التاجر

الجزائري الأشخاص الخاضعین لهذا التسجیل ، هم التجار سواء كانوا الطبیعیین  أم المعنویین 

وأسند .هذا الأخیر أن یكون له مقر رئیسي في الجزائر أو فرع  أو وكالةبحیث یشترط في 

مهمة التسجیل في السجل التجاري إلى جهة مختصة تقوم بتنظیم السجل التجاري وتعرف 

بالمركز الوطني لسجل التجار یوجد بالعاصمة، توجد مراكز محلیة في كل ولایة، ویخضع القید 

منها طلب القید ،تعدیل أو الشطب وهذا كله یتولاه المركز في السجل التجاري لعدة إجراءات

الوطني للسجل التجاري ، و بما أن الواجب من التسجیل في السجل التجاري أهمیة غیر 

مشكوك فیها ، الأمر الذي على أساسه یجب بیان الآثار المترتبة في استفاء الالتزام القانوني 

لملزم بالتسجیل في السجل التجاري  في حالة عدم من جهة ، وكذا الآثار التي تترتب على ا

كما أن  في حالة  مخالفة التاجر للالتزام بالقید في .القیام بهذه الإجراءات من جهة أخرى 

السجل التجاري   تترتب علیه جزاءات صارمة منها المدنیة ومنها الجزائیة الذي یرمي إلى 

حتى لا یتعرض التاجر لمفاجآت قد تهد مركزه إعلام الغیر ودعم الائتمان في المیدان التجاري

،المالي ، إذ یستند للبیانات الواردة في السجل التجاري بقصد القیام ببعض العملیات التجاریة

:وهذا ما سنحاول توضیحه في الفصل الثاني بالتفصیل بحیث قسمناه إلى ثلاث مباحث

.أحكام القید في السجل التجاري:المبحث الأول

.آثار القید في السجل التجاري:الثانيالمبحث

الجزاءات المتعلقة بالقید في السجل التجاري :المبحث الثالث 
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أحكام القــیـد في السـجـل التجـاري:المبـحث الأول

یتبین لنا من استقراء المفاهیم والأحكام القانونیة للقید في السجل التجاري أن من أهم المسائل 

التي تطرح بشأن هذا الأخیر مسألة الأشخاص الخاضعین لهذا الالتزام القانوني والجهة 

وهذا ما سنتناوله .1المختصة بمسكه و الإجراءات الواجب الخضوع لها لاستكمال هذا الالتزام 

ي هذا المبحث بحیث قسمناه إلى ثلاث مطالب ، حیث تناولنا في المطلب الأول الأشخاص ف

الملزمون بالقید في السجل التجاري ،أما في المطلب الثاني  تناولنا فیه الجهة المختصة بالقید 

.إجراءات القید في السجل التجاريفي السجل التجاري ،وفي المطلب الثالث

الملزمون بالقید في السجل التجاريالأشخاص:المطلب الأول

عنوي أو ألزم المشرع الجزائري القید في السجل التجاري على التجار سواء كان تاجر الم

ناك أشخاص ممنوعین من القید في السجل التجاري ، هالتاجر الطبیعي ،إلا ان 

الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري:الفرع الأول 

الأشخاص الملزمون بالقید  20و 19التجاري الجزائري في نص المادتین تناول قانون 

یلتزم بالتسجیل في :"في السجل التجاري ، حیث جاء في نص المادة التاسعة عشر منه أنه

:السجل التجاري

ـ كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله التجاریة داخل 1

.القطر الجزائري

ـ كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا ،ومقره في الجزائري ، أو كان 2

.له مكتب أو فرع  أو أیة مؤسسة كانت  "2

.430مرجع سابق ، ص 2003،النشر الثاني الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ، -1

.، السالف الذكر 75/59القانون التجاري الجزائري - 2
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:"على أنه 1996دیسمبر 9المؤرخ في 96/27وكما تنص المادة عشرین من الأمر رقم 

:یطبق هذا الالتزام خاصة على 

.معنوي ـ كل تاجر ،شخصا طبیعیا كان أو 1

ـ كل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة 2

أخرى

.ـكل ممثلة تجاریة أجنبیة تمارس نشاط تجاریا على التراب الوطني 3 "1

19المادة [أي أنه یستفاد من النصوص القانونیة الواردة في القانون التجاري الجزائري 

2یسمح لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنوي بالقید في السجل التجاري ، أنه ]  20ـ

بحیث یجب أن یكون للتاجر المعنوي  أو المؤسسات التجاریة لها مركز رئیسي في البلاد أو 

وهذا ما أكدته المادة السادسة من القانون 3.وجود فرع أو وكالة  تابعة لها داخل البلاد 

، یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر ،باسم الشركة ......"المكور سابق 04/08

".تجاریة یكون مقرها بالخارج ،التسجیل في السجل التجاري 

یتضح لنا أنه یشترط لكي یلتزم الشخص بالقید في السجل التجاري أن تتوفر فیه شرطان 

4.ـ مزاولة النشاط التجاري بالجزائر.أن یكون الشخص تاجرا:هما

في  تناولنها سابقا في الشروط القید في السجل التجاري بالتفصیلدم التكرار قد ولع

.الفصل الأول

1975سبتمر 26المؤرخ في 75/59الذي یعدل و یتتمم رقم 1996دیسمبر 9المؤرخ في 96/27الأمر رقم -1

.77ابرسمیة عدد ، جریدة المتضمن قانون التجاري

مصر لتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ، الشركة الغربیة المتحدة للتسویق والتورید با،القانون التجاريحلو أبو حلو -2

.158،ص2008

.175، ص2010،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان القانون التجاريأكرم یاملكي ،-3

..140ص،2006،دار المطبوعات الجامعیة ،إسكندریة ،القانون التجاريالفقي ،علي البارودي، محمد السید -4
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الأشخاص الممنوعین من الفید في السجل التجار:الفرع الثاني 

هناك حالات یمنع  فیها ممارسة النشاط التجاري أي أنهم ممنوع علیهم القید في السجل 

المذكور سابقا08/04من القانون 8لأشخاص في نص المدة التجاري، وجاء ذكر هؤلاء ا

دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا یمكن أن یسجل في السجل :"حیث قضت على أنه 

التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار 

ـ  الرشوة ، السرقة والاحتیال ،الغدر ،ـالأموال ،ـــ اختلاس :لارتكابهم الجنایات والجنح الآتیة

ــ التزویر واستعمال ،إصدار شیك بدون رصیدالإفلاس ،ـخیابة الأمانة ،ــإخفاء الأشیاء ، ــ

ــ  ــ تبییض الأموال ،ــ الإدلاء بتصریح كاذب من أجل التسجیل في السجل التجاري ،المزور،

ـ المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرار جسیمة بصحة بالمخدرات ،ــ الاتجار الغش الضریبي،

كما أن المادة التاسعة من نفس القانون صنفت الأشخاص آخرین ممنوعین من القید ".المستهلك

في السجل التجاري بسبب حالة التنافي أي سبب امتهانهم الأعمال أخرى كالقضاة، أصحاب 

تخابیة، كذلك المادة السابعة تستبعد مجموعة مهن الحرة ،عسكریون ،الذي لهم عهدة ان

النشاطات معینة أي تستوجب الحصول على ترخیص مثل مقهى أنترنت لممارسة یجب أولا 

1.هم داخل الجزائرطن یكون نشاحصول على الترخیص من الادارة مختصة وأ

الجهة المختصة بالقید في السجل التجاري:المطلب الثاني 

الوطني للسجل التجاري  هو الجهة الاداریة المسؤولة والمكلفة عن  تسلیم یعتبر المركز

.السجل التجاري القید فیه 

المصالح المكلفة  بالقید في السجل التجاري:الفرع الأول 

أن الجهات القضائیة هي المختصة للإشراف على السجل 90/22جاء في القانون رقم

المكلف بالسجل التجاري وهذا في نص المادة الثانیة الفقرة الثالثة التجاري، عن طریق القاضي 

2:حیث تنص على أنه

.السالف الذكریتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارة، ،04/08قانون رقم 7،8،9أنظر المواد -1
.،السالف الذكرالمتعلق بالسجل التجاري ، 90/22قانون -2
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یثبت العقد الرسمي أهلیة الشخص المعني القانونیة ، ویشهد على أقواله وتأكیداته ویسلم هذا «

العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري یدون هذا العقد 

1".سجل مرقوم یوقعه القاضي وتكون له كامل الحجیة تجاه الجمیع الا اذا ثبت بطلانه في  

یمسك السجل التجاري المركز "في نص المادة الثانیة 04/08وجاء أیضا في قانون رقم 

أي أن المركز الوطني للسجل .2"الوطني للسجل التجاري ، ویرقمه ویؤشر علیه القاضي 

سة إداریة مستقلة مكلفة خصوصا بتسلیم السجل التجاري وتسلمه عن مؤس ةالتجاري عبار 

،ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي هدفها تحقیق المصلحة العامة یشرف ویراقبها 

قاضي السجل التجاري، و یكون هذا الأخیر مسؤولا عن تسییر السجل التجاري ورعایته وله 

3.قدمها أصحاب الشأن سلطة التحقق من صحة البیانات التي ی

یقر بأن الجهة المخولة للإشراف على 1990فالقانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 

المذكورة 2السجل التجاري قاضي و یسمى قاضي السجل التجاري وفقا النصوص المواد 

یثبت الأهلیة القانونیة بعقد رسمي :"أعلاه، وكذلك نص المادة السادسة التي جاء في نصها 

ویحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال .رره ضابط عمومي مؤهل قانونیایح

القانونیة المطلوبة بعد استفاء الشكلیات التأسیسیة ویراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري 

قانونیة هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصیغة التاجر أمام القضاء المختص 

یثبت الاعتراف بصفة :"وأیضا نص المادة السابعة من نفس القانون ".اریة بالمسائل التج

التاجر للأشخاص الطبعیین حسب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طریق 

.التنظیم 

ویصرف النظر عن حالات الشركات التجاریة إذا تطلبت مؤسسة فردیة رأسمالا یساوي أو 

المطلوب في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، تطبق علیها یفوق الحد الأدنى القانوني

4".الإجراءات المقررة للأشخاص المعنویین بقوة القانون

.،السالف الذكر بالسجل التجاريالمتعلق ،90/22قانون رقم -1

.مرجع سابق یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارة ،،04/08قانون رقم -2

.129عمار عمورة ، مرجع سابق ،ص - 3

.،السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري،90/22قانون 4-22
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تنشأ لدى كل مجلس قضائي  ، تحت الرقابة القضائیة صحیفة "أخیرا نص المادة الثامنة منه 

1."لك  السلطات التي یخولها القانون ذقضائیة للتاجر لا تطلع علیها إلا

ویمكننا أن نحدد الجهة المختصة بالتسجیل في السجل التجاري في مختلف القوانین الجزائریة 

:كما یلي 

عدم وجود نص صریح :1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59في ظل الأمر رقم -1

.یقضي به، لكن التسجیل یتم لدى محكمة اختصاص القاضي

منه الرقابة من 13في المادة  1979في جان25المؤرخ في 79/15في ظل المرسوم -2

.اختصاص مدیر المركز الوطني لسجل التجاري 

منه من اختصاص 35في المادة1983أفریل 16المؤرخ في 83/258المرسوم -3

.القاضي

.أصبح من اختصاص القاضي1998نوفمبر 5المؤرخ في 88/229أما في المرسوم -4

.83/258سوم رقم من المر 35لك بإلغاء المادة وذ

رة ــــــــــــــــــــــــــالفق 11[جاء في نص المواد 1990أوت  15المؤرخ في90/22في ضل المرسوم-5

.من اختصاص القاضي صراحة]  25و. 8 3

2من اختصاص مدیر المركز الوطني لسجل التجاري97/41في المرسوم -6

غشت سنة 14الموافق ل 1425الثانیة عام جماد 27مؤرخ في 04/08قانون رقم -7

جاء فیه صراحة أنه یمسك السجل التجاري المركز الوطني لسجل التجاري ویؤشر 2004

3.علیه القاضي وهذا في نص المادة الثانیة  الفقرة الثانیة 

القانون رقم 22/90، المتعلق بالسجل التجاري ،  سالف الذكر. -1

.413،نفس المرجع  ،ص 2003،لنشر الثاني ،الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي  صالح ،-2
.السالف الذكرالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،04/08قانون رقم -3



30

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري كان في الماضي یسیر السجل 

من 1990المركزي ، على المستوى الرئیسي ،تحت رقابة وزیر التجارة ،ثم أصبح سنة التجاري

خلال المادة هذه الصلاحیات تحت رقابة وزیر التجارة وهذا من 90/22خلال القانون رقم 

یتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائیة جعل كل السجلات ":منه35

أسندت 1997،وفي المرسوم الصادر في "اریخ مطابقة لهذا القانون المسلمة حتى هذا الت

1.المهمة من جدید إلى وزیر التجارة  بناء على  المادة الأولى 

الأعوان المؤهلین لتسلیم السجل التجاري:الفرع الثاني 

یعتبر موظفون المتواجدون على مختلف فروعه ضباط :هناك مأمور السجل التجاري 

یین یتمتعون بصفة مساعدي القضاة ،ویضعون تحت رقابة القاضي مهمتهم تسجیل كل عموم

ویتولى مأمور السجل التجاري الذي یتصرف بصفة ضابطا .شخص وفر الملف المطلوب للقید

عمومیا یتصرف بصفة ضابطا عمومیا لتحقیق في مطابقة شكل الشركة التجاریة للأحكام 

ع الفعلي لحصة رأس مال ویسم وصل التسجیل في السجل القانونیة المعمول بها وفي الدف

التجاري ، وهذا الوصل صالح مالم یعترض علیه أي شخص له مصلحة ن بحیث یترتب علیه 

ایقاف التسجیل في السجل التجاري ،ویتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاض المكلف برقابة 

2.السجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي 

یقوم بترقیم و التأشیر على السجل التجاري ، وهذا ما :مكلف برقابة السجل التجاري القاضي ال

یمسك  السجل التجاري المركز "04/08قضت به المادة الثانیة الفقرة الأولى من قانون 

كما یختص بدراسة الاعتراضات على أهلیة ".الوطني للسجل التجاري ،ویرقمه ویؤشر علیه 

3.عن التسجیل في السجل التجاريالتاجر أو الناجمة 

المتضمن القانون الاساسي 1992الذي یتضمن تعدیل المرسوم 1997مارس  17الممؤرخ في 97/91المرسوم -1

.، السالف الذكر الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه 
.،المتعلق بالسجل التجاري ، السالف الذكر 90/22من القانون رقم 11أنظرالمادة -2
.، مرجع سابق أرشیف شؤون القانونیةمنتدیات ستار تایمز ، -3



31

مهام المركز الوطني للسجل التجاري:الفرع الثالث 

:یتكفل المركز الوطني للسجل التجاري بالمهام والخدمات التالیة 

 یسلم مستخرج السجل التجاري.

ینجز زیادة على ذلك كل العملیات المالیة ،العقاریة ، والمنقولة بجال عمله.

أو معلومة  متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحریات عن السوابق و یسلم كل وثیقة

.یقوم بتحریر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ونشرها 

 یسیر ویعین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري.

ختصاصه یتخذ التدابیر التحفظیة الضروریة عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال ا.

یمسك ویسیر الدفتر العمومي لعملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة ـ

 یشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسین الشروط العامة لممارسة التجارة وضبط

.العلاقات التجاریة بین المتعاملون الاقتصادیون 

الحجوزات التحفظیة ینجزو یوزع كل نشرة تخص مجال عمله و یقوم  بتسجیل ونشر

.على المحلات التجاریة

یمسك ویسیر فهرس التسمیات الاجتماعیة و إجراء عملیات التسجیل المرتبطة بها.

 بمسك ویسیر سجل القیود في السجل التجاري  والدفتر العمومي للمبیعات أو لرهن

1.جتماعیة المحلات التجاریة بطاقیة  التسمیات  الاجتماعیة وبطاقیة الحسابات الا

إجراءات القید في السجل التجاري:المطلب الثالث 

2تسند قیود السجل التجاري مبدئیا من تقدیم التاجر تصریح بالذات وما یبرزه من وثائق

وبالتالي فإن إجراءات السجل التجاري تبدأ بتقدیم طلب القید في السجل التجاري وتنتهي بمحو 

.القید أو تجدیده

مرجع سابق ،.،إنشاء المؤسسات في الجزائر CNRC،المركز الوطني للسجل التجاري وزارة التجارة، -1
ص  11،2006ظة لجامعة دمشق الطبعة حقوق التألیف والطبع والنشر محفو الحقوق التجاریة ،جاك یوسف الحكیم -2
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تقدیم طلب القید في السجل التجاري:الأولالفرع 

لتجاري إلى الجهة المختصة بالسجلیجب على التاجر تقدیم طلب القید في السجل ا

:التجاري، ویتكون الطلب من

ثلاث نسخ یوفرها المركز الوطني للسجل التجاري یتم تحریرها والتوقیع علیها من قبل 

ل التجاریة باسمه ولحسابه الخاص، كما یجب أن یقدم الأشخاص الراغبین في امتهان الأعما

.التاجر إذا كان طبیعي مع طلب القید جمیع الوثائق التي تؤكد طلبه

أما إذا كان التاجر معنوي بالإضافة على رغبته في امتهان الأعمال، یجب علیه أن 

سجل الشركات التجاریة یعرف اسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه یطلب القید في ال

ید في السجل للشركات التجاریة كشخص معنوي جدید قص معنوي التي تؤهله بأنه یطلب الكشخ

وعلیه أن یودع لهذا الغرض القانوني الأساسي .بها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونیایعمل لحسا

أجهزة الادارة للشركة ومداولات الجمعیة العامة أو الجمعیات العامة التأسیسیة ومحضر انتخاب

والتسییر وبیان السلطات المعترف بها للمسیرین وجمیع العقود المنصوص علیها في التشریع 

ویتولى مأمور السجل التجاري الذي یتصرف بصفته ضابطا عمومیا التحقیق من المعمول به ،

رأس مال مطابقة شكل الشركة التجاریة للأحكام القانونیة المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة

1.المطلوب قانونیا ،وفي اختیار الشركة مقرا رئیسیا حقیقیا لها ویسلم وصل التسجیل في السجل

التجاري ، وهذا الوصل صالح مالم یعترض علیه أي شخص له مصلحة في ذالك وهذا حسب 

2.المذكور سالفا 90/22من القانون السجل التجاري 11نص المادة 

ویجب أن یقدم طلب القید خلال شهرین من تاریخ الترخیص لهم بمزاولة التجارة سواء 

المذكور كان مقبولا رغم ذلك ، المیعاد كانوا أشخاص طبعیین أو معنویین ، وإذا قدم طلب بعد 

3.غیر أن طالب القید یتعرض للعقاب بسبب تأخره 

  .الذكر ،السالف المتعلق بالسجل التجاري ،90/22من القانون 11، 10أنظر المادة -1
.، السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري90/22، من القانون 10،11أنظر المادة -2
.132عمار عمورة ، مرجع سابق ، -3
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التجاريتجدید وتعدیل القید في السجل :الفرع الثاني 

یجب تجدید القید في السجل التجاري من قبل التاجر قبل انتهاء المهلة محدد له، ویجب 

:أن یقوم بإشارة التعدیلات الطارئة على وضعیته  

رجب 11تحدد المادة الثانیة من قرار المؤرخ في :تجدید القید في السجل التجاري : أولا     

یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح 2011یونیو سنة 13الموافق لـ 1432

أن مدة صلاحیة مستخرجات السجل التجاري  هي سنتین ، للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة

و بانقضاء مدة صلاحیة یصبح 1قابلة لتجدید وتسري من تاریخ التسجیل في السجل التجاري، 

ب  شطبه من السجل التجاري وعند السجل التجاري بدون أثر ویمكن لتاجر المعني أن یطل

قیامه بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بشطبه، أما إذا كان التاجر یرید تجدید سجله تمنح له 

وتدون مدة .یوما قبل انقضاء مدة صلاحیة لشروع في الاجراءات خاصة بذلك 15مدة 

ار في جریدة صلاحیة في مستخرج السجل التجاري في مكان مخصص لذلك ،وینشر هذا القر 

2.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

أما في  القانون المصري فالمدة المحددة هي خمس سنوات من تاریخ القید أومن تاریخ آخر 

تجدید له ، ویقدم الطلب من التاجر أو من المدریین أو الممثلین القانونیین للشخص المعنوي أو 

لخاصة خلال الشهر السابق لانتهاء المدد المحددة ،لذالك ویقبل مدیر الفرع حسب الأحوال ا

یوما التالیة لانتهاء المدة على أن یؤدي الرسم في هذه الحالة "90"طلب التجدید إذا قدم خلال 

3.مضاعفا، وقد حدد الرسوم المستحقة على تجدید القید في السجل التجاري 

غییر أو تصحیح أو معینة حذف بیانات  أو تجدید أو ت:في حالة ادخال أي تعدیل :ثانیا 

مدة الصلاحیة في مستخرج السجل التجاري ییتم التعدیل بالنسبة للشخص الطبیعي عن طریق 

یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل،2011یونیو 13المولفق لــ 1432رجب 11من قرار المؤرخ 2أنظر المادة-1

.36، جریدة الرسمیة عدد الأنشطةالتجاري الممنوح للخاضعین لممارسة بعض
یحدد مدة الذي ،2011یونیو 13الموافق لــ 1432رجب 11،من قرار  المؤرخ في2،3،7،8أنضر المواد -2

.السالف الذكرصلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة ، 
، ص 1998،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،القانون التجاريمبادئ محمد فرید العریني وآخرون ، -3

136.
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تقدیم طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها للمركز الوطني للسجل التجاري  ومرفقا 

:بالوثائق التالیة

 أصل المستخرج السجل التجاري.

 اثبات وجود محل مؤهل لاستقبال النشاط التجاري بتقدیم سند الملكیة أو إیجار، وهذا ما

أما الشخص معنوي یتم تعدیل بتقدیم .15/111من المرسوم 14جاء به نص المادة 

افة إلى نسخة واحدة من القانون نفس الوثائق المطلوبة من الشخص الطبیعي ،بالإض

ونسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة 1.الأساسي المعدل 

.من القانون أعلاه 16الرسمیة لإعلانات القانونیة بحسب نص المادة 

أما في حالة وفاة تاجر الطبیعي المقید في السجل التجاري یتم مواصلة استغلال 

نشاطه التجاري، عن طریق تقدیم طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني 

.ـ الفریضة .السجل التجاريــ أصل المستخرج:للسجل التجاري ویكون مرفقا بالوثائق التالیة

هذا .وكالة توثیقیة یمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحا التجاري للمورث 

أما في حالة ضیاع أو سرقة أو تلف مستخرج السجل .من القانون أعلاه18المادة نص حسب

:التجاري، یجب لاستخراج نسخة ثانیة من السجل التجاري وذالك بتقدیم

مضى للمركز الوطني للسجل التجاريطلب م.

 وتصریح بضیاع أو سرقة مستخرج السجل التجاري عند الاقتضاء وهذا حسب نص

2.فس المرسوم المذكور أعلاه من ن19المادة 

شطب القید في السجل التجاري:الفرع الثالث 

ینبغي شطب القید في السجل التجاري إذا انقطع النشاط التجاري بأي صورة من 

،لذا أوجب القانون شطب البیانات المتعلقة بالتاجر في حالة وفاته أو انقطاعه عن 2الصور

یكن قد تنازل لأحد عن محله التجاري ویتم الشطب البیانات بقرار مزاولة النشاط التجاري إذا لم 

.،السالف الذكر یحدد كیفیات القید والعدیل والشطب، 15/111من قانون 14أنظر المادة -1
.154،ص 2006، دار الفكر جامعي ، مصر  ،، أصول القانون التجاريمصطفى  كمال طه ، وائل أنور بندق-2
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وأكد المشرع الجزائري على ذالك في 1یصدره ضابط العمومي المشرف على السجل التجاري،

یتم شطب القید في السجل :"السالف  الذكر 15/111من المرسوم رقم 20نص المادة 

:التجاري في الحالات التالیة 

ي عن النشاط التوقف النهائ.

 حل الشركة التجاریة

 حكم فضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري

من القانون أعلاه یكون 21كما أضافت المادة ."ممارسة نشاط تجاري بمستخرج محل تجاري ــ

الشطب من القید في السجل التجاري بطلب من التاجر المعني سواء كان شخصا طبیعیا أو 

زیادة على الأحكام المنصوص علیها في التشریع والتنظیم «:معنویا بحیث جاء في نصها

الشطب بطلب من التاجر المعني ،شخصا طبیعیا أو معنویا، أو من ذوي المعمول بهما، یكون 

حقوقه في حالة الوفاة  أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة بعد 

من قانون 26وجاء أیضا في نص الماد 2".التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة 

الخاصة بالتعدیلات الطارئة على وضعیة التاجر المسجل في إن الاشارة :"التجاري الجزائري 

السجل التجاري وكذالك التشطیبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته ، 

یمكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذالك ،وإذا لم تصدر من المعني بالأمر نفسه ، فإن 

3"السجل التجاري والذي یبت في الشكل العریضة تؤدي إلى حضور الطالب فورا بمراقبة 

ذا ما إفي حالتین نستخلص من نص المادة أن شطب القید في السجل التجاري یكون 

ترك للتاجر تجارته أو عند وفاته ، ویجب تقدیم الشركة طلب الشطب التاجر أو ورثته خلال 

م أصحاب الشأن طلب الشهرین من تاریخ الواقعة التي تستوجب شطب القید ، فإذا لم یقد

بشطب القید ،الشطب خلال فترة الشهرین یقوم الضابط العمومي المشرف على السجل التجاري 

ویترتب على حل الشركة .من تلقاء نفسه عند انقضاء سنة واحدة تحسب من تاریخ وفاته 

ب صحالأالتجاریة زوال الشخصیة المعنویة التي اكتسبها بعد تصفیتها نهائیا، عندئذ یمكن 

الشأن  طلب تقدیم المحو خلال شهرین من تاریخ قفل التصفیة ، ف طلب تقدیم المحو خلال 

.77،ص 2008،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،الوسیط ي شرح التشریعات التجاریةغزیز العكیلي ،-1
.،سالف الذكریحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب ، 15/111المرسوم -2
.،السالف الذكر05/02القانون التجاري الجزائري ،  -3



36

شهرین من تاریخ قفل التصفیة فإذا  یقدموا هذا الطلب جاز  للضابط العمومي المشرف على 

1.السجل التجاري شطب القید تلقائیا عند انقضاء سنة واحدة تحسب من تا ریخ قفل التصفیة 

لمشرع الجزائري بالتفصیل الوثائق المطلوبة لتقدیم طلب الشطب من القید في السجل وقد حدد ا

من المرسوم 22التجاري فقد حدد الوثائق  المطلوبة من الشخص الطبیعي في نص المادة 

یتم شطب القید من السجل التجاري الرئیسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص :"15/111

ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل الطبعیین على أساس طلب ممضى

ـــ أ صل مستخرج السجل التجاري ،أو عند الاقتضاء النسخة :التجاري، مرفقا بالوثائق التالیة

.الثانیة منه 

 ج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاءمستخر.

 ، نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري ،عند الاقتضاء

.".وشهادة الوضعة جبائیه

أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد حددت الوثائق الخاصة به لتقدیم طلب الشطب من 

یتم شطب :"المذكور أعلاه15/111من المرسوم 23القید في السجل التجاري في نص المادة 

القید من السجل الرئیسي بالنسبة للأشخاص المعنویین على أساس طلب ممضى ومحرر على 

:استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة 

،أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء النسخة الثانیة منه

الشركة،نسخة واحدة من عقد حل

 نسخة من إعلان نشرة عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، أو

شطبها من السجل، عند الاقتضاء،

2."شهادة الوضعیة جبائیه

.133عمار عمورة  ، نفس المرجع ،ص -1
.،السالف الذكریحدد كیفبات القید والتعدیل والشطب، 15/111المرسوم رقم -2



37

آثار القید في السجل التجاري وعدمه:لمبحث الثاني  ا

القید في السجل التجاري كما نص علیه القانون التجاري ونصوص القانون الخاص 

إعطاء الصفة التجاریة للتاجر الطبیعي :بالسجل التجاري ، تترتب علیه آثار قانونیة هامة وهي 

ومنح الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة ، وتحدد مسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة 

به من السجل التجاري ، ویجوز للتاجر الاحتجاج بالقید في السجل التجاري ضد إلى غایة تشطی

وهذا ما 1.الغیر ،وفي حالة عدم قید التاجر نفسه في السجل التجاري لا تمنح له  هذه الحقوق

سنتنا وله في هذا المبحث بحیث قسمناه في دراستنا إلى مطلبین، حیث تناولنا في المطلب 

.في المطلب الثاني آثار عدم القید في السجل التجاري، ي السجل التجاري الأول آثار القید ف

آثار القید في السجل التجاري:المطلب الأول

الآثار قانونیة یمكن حصرها یترتب على القید في السجل التجاري مجموعة من 

التجاریة ،وهذا ما اكتساب الصفة التجاریة ،اكتساب الشخصیة المعنویة للشركة:یليفي ما

.سنتناوله في هذا المطلب

اكتساب الصفة التجاریة:الفرع الأول 

إن القید في السجل التجاري  یكسب صاحبه  الصفة التجاریة وهذا ما نص علیه 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل :"معدلة منه 21القانون التجاري الجزائري في المادة 

ا صفة التاجر إزاء  القوانین المعمول بها ویخضع لكل النتائج في السجل التجاري یعد مكتسب

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل "ونص المادة قبل التعدیل ".الناجمة عن هذه الصفة

في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین الجاري بها العمل إلا إذا ثبت خلاف 

2"هذه الصفة ذلك، ویخضع لكل النتائج الناجمة عن 

.104،ص 2003، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر،، القانون التجاريشادلي نور الدین -1
.، السالف الذكر 75/59قانون التجاري الجزائري ، -2
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فبل التعدیل أنها قرینة بسیطة، یكتسب بها الشخص الطبیعي أو21یتضح من نص المادة .

1.المعنوي المسجل في السجل التجاري صفة التاجر إلا إذا ثبت خلاف ذلك

یبت :"تنص على أنه90/22الفقرة الأولى من القانون رقم 18ونجد أیضا في المادة 

التسجیل في السجل التجاري الصفة القانونیة للتاجر ولا تنظر فیه في اعتراض أو نزع إلا 

وعلى  2".المحاكم المختصة ویخول هذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط التجاري 

یل الكافي لإثبات العكس، یمكن تقدیم الدلیل من طرف أي شخص حتى المدعي أن یقدم الدل

من طرف الشخص الذي تم تسجیله في السجل التجاري ،ویجوز في هذا النزاع الاستعانة بكل 

من قانون التجاري الجزائري یتضح أن المشرع 21إلا أنه بعد تعدیل المادة .وسائل الاثبات 

ذكر في نص السابق لها، والتعدیل هو إلغاء إمكانیة الجزائري نص على قرینة قاطعة كما

إثبات خلاف ذلك، مما یدل على أن المشرع نص على قرینة قاطعة حیث أنه أصبح التسجیل 

ویتبین من هذا أن القید في السجل 3.في السجل التجاري حتى على الخطأ یمنح صفة التاجر

لشخص التاجر، وتسمح له بممارسة النشاط التجاري یعتبر قرینة قانونیة تثبت الصفة التجاریة ل

4.التجاري على كل القطر الوطني

اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة:الفرع الثاني

لا تتمتع الشركة بالشخصیة :"من القانون التجاري الجزائري 549انطلاقا من نص المادة 

ا الإجراء یكون الأشخاص وقبل اتمام هذالمعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري ،

الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم ، إلا إذا قبلت الشركة ، 

فتعتبر التعهدات بمثابة .بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة 

5".الشركة منذ تأسیسها

.،السالف الذكر75/59قانون التجاري الجزائري ، -1
.، السالف الذكرالمتعلق بالسجل التجاري ،90/22القانون رقم -2

.105نور الدین الشادلي ، مرجع سابق،ص -3
.104،ص 2004، مطبعة الریاض قسنطینة ، الجزائر ، الوجیز في القانون التجاريبوذراع بلقاسم ،-4
  .الذكر، السالف 75/59القانون التجاري الجزائري، -5
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في السجل التجاري یعد بمثابة میلاد لها في أي معنى هذا نص القانوني أن قید الشركة

علاقاتها مع الغیر ، ولهذا یجب حمایة مصالح هذا الأخیر إذا تعامل مع مؤسسیها قبل اتمام 

الإجراء القانوني ، أي اهتم المشرع بمسألة القید لتحدید مصیر العقود في فترة التأسیس ،لكنه لا 

مجر تكوینها، كما یمنح لها الشخصیة المعنویة یجب نسیان أن الشركة تعتبر شخصا معنویا ب

وفي حالة ما إذا طرأ أي تعدیل  على العقد 1.وتصبح شخصا قانوني له حقوق وعلیه التزامات

التأسیسي للشركة ، یشترط القانون قیده حتى یتسنى للشركة الاحتجاج به قبل الغیر ، إلا أنه 

یجب أن :"قانون التجاري الجزائري بقولها من ال548هذا ما تقضي به المادة .اعتبر باطلا 

تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، وتنشر 

.2"حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة 

مسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة:الفرع الثالث 

:التنازل عن المحل التجاريفي حالة:أولا 

أو تقدیمه حصة في الشركة ،یظل الإیجارفي هذه الحالة سواء عن طریق البیع أو 

في  الإعلانالتاجر مسؤولا عن التزاماته التجاریة إلى غایة تشطیبه من السجل التجاري أو 

نون التجاري من القا23هذا ما جاء به في نص المادة 3.السجل بنوع التصرف الذي حدث 

المتعلقة بتأجیر المتاجر على وجه التسییر 209بتطبیق المادة الإخلالمع عدم :"الجزائري 

الحر، فإنه لا یمكن للتاجر المتاجر على وجه التسییر الحر ، فإنه لا یمكن للتاجر المسجل 

التجاري الذي یتنازل عن متجره أو یؤجر  استغلال تأجیر التسییر ، أن یحتج بإنهاء نشاطه 

للتهرب من القیام بالمسؤولیة التي هي علیه من جراء الالتزامات  التي تعهد بها خلفه في 

المطالبة وإما الإشارةاستغلال المتجر ، إلا ابتداء من الیوم الذي وقع فیه إما الشطب وإما 

4".التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجیر التسییرالإشارةالمطابقة وإما الإشارة

.460،مرجع سابق ،ص 3200، النشرالثانيالكامل في القانون التجاري الجزائري،صالحفرحة زراوي-1
.193،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثامنة ،الجزائر ، ،ص القانون التجاري الجزائرينادیة فوضیل ،-2
.106سابق ، ص ع ج، مر القانون التجارينور الدین الشادلي ، -3
.، السالف الذكر05/02قانون التجاري الجزائري،-4
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أن یقوم بتشطیب نفسه من السجل التجاري عند مسؤولیتهإذن على التاجر لتحدید 

انقطاعه عن العمل التجاري لأي سبب من الأسباب ،زیادة على هذه الحالة یجب أن یشطب 

نفسه من السجل التجاري إذا اعتزل التجارة بسبب المرض أو سن الشیخوخة أو عدم التوفیق 

من القانون التجاري 26وهذا ما جاء في نص المادة .التي مارسها في الأعمال  التجاریة 

الخاصة بالتعدیلات الطارئة على وضعیة التاجر المسجل وكذلك الإشارةإن : "الجزائري بقولها

التشطیبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري عند وفاته ، یمكن طلبها من كل شخص له 

المعني بالأمر نفسه ،فإن العریضة تؤدي إلى حضور مصلحة في ذلك، وإذا لم تصدر من 

الطالب فورا أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري والذي یبت في المشكل ،ویتعین على 

الموثق الذي یحرر عقد ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للأطراف المعنیین  أن یقوم بكل 

ومعنى النص القانوني أن التاجر عند وفاته ، یجب ".المتعلقة بالعقد الذي یحرره الإجراءات

على ورثته تقدیم طلب المحو القید خلال شهرین التالین لوفاة مورثهم ، أو إن الضابط العمومي 

یقوم بالشطب تلقائیا عند انقضاء سنة ابتداء من تاریخ  الوفاة ،وإذا كان ضروري أن یستمر 

الورثة  في هذه الحالة أن یطلبوا تمدید من سنة الاستغلال مدة على وجه الشیوع ویجب على 

إلى سنة ،ویجوز للتا جر الذي قید اسمه خطأ أن یطلب شطبه نفسه من السجل من دون أثر 

1.رجعي یطبق علیه القانون التجاري إلى غایة تشطیبه 

قاطعة من القانون التجاري الجزائري المذكورة سابقا التي تمت على قرینة 21وذلك طبقا للمادة 

.عند التسجیل في السجل التجاري

الاحتجاج على الغیر بالقید في السجل التجاري:ثانیا 

من آثار القید في السجل التجاري حق التاجر في الاحتجاج تجاه الغیر بما تم قیده في 

السجل التجاري ، في حین یحرم التاجر غیر مقید في السجل التجاري من حق الاحتجاج بأي 

وهذا ما 2لم یتم قیده للبیانات إلا إذا اثبت أن الغیر كان یعلمها عند التعاقد مع التاجر،ادعاء 

أو   یعیینلا یمكن للأشخاص الطب:"ائري من القانون التجاري الجز 24جاء به في نص المادة 

المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري، أن یحتجوا اتجاه الغیر المتعاقدین معهم 

.107نور الدین الشادلي ، ، نفس المرجع، ص -1
.160،ص 2005، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،الوجیز في القانون التجاري و قانون الأعمال علي بن غانم ،-2
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إلیها في المشارالإشارةب نشاطهم التجاري أو لدى  الإدارات العامة، بالوقائع موضوع بسب

وما یلیها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنیة قبل تاریخ العقد بموجب إشارة 25المادة 

تفاق، لم یثبتوا بوسائل البینة المقبولة في مادة تجاریة أنه في وقت إبرام الامدرجة في السجل ما

أما البیانات التي ".كان أشخاص الغیر من ذوي الشأن ،مطلعین شخصیا على الوقائع المذكورة

لا یجوز الاحتجاج بها إلا بعد قیدها في السجل التجاري الجزائري منصوص علیها في القانون 

إذا  تسري أحكام المادة السابقة حتى فیما:"الذي جاء فیه25التجاري الجزائري في نص المادة 

:كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك 

ـ في حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر تطبیقا لأحكام التشریع الخاص بالأسرة وعند 1

.لم لقاصر الخاص بممارسة التجارةالمس الإذن الإلغاء

وصي قضائي وإما في حالة صدور أحكام نهائیة تقضي بالحجز على تاجر وبتعیین إما  ـ  2

.متصرف على أمواله

.في حالة صدور أحكام نهائیة تقضي ببطلان شركة تجاریة بحلهاـ  3

ملزمة لمسؤولیة تاجر أو شركة أوفي حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ـ 4

سة اشتراكیةمؤس

یتضمن الأمر ـ حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة 5

1".من الجمعیة العامة في حالة خسارة ثلث أرباع من مالیة شركة رباتخاذ قرا

ولا یعتد بالتسجیل تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني الإجباري الذي 

یكون في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ،ویستهدف هذا الإشهار إطلاع الغیر على 

التاجر وأهمیته وموطن مؤسسة الرئیسي الذي یستغل فیه تجارته فعلا وعلى ملكیة وضعیة 

وألزم المشرع الجزائري على التاجر كتابة على واجهة المحل جمیع المراسلات .المحل التجاري 

2و المطبوعات ، وأن یكتب اسمه التجاري مع ذكر مكتب السجل المقید به رقم القید ،

.، السالف الذكر7559قانون التجاري الجزائري، -1
.108نور الدین الشادلي ،، مرجع سابق ، ص-2
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یجب على كل شخص طبیعي :"من قانون التجاري الجزائري 27لمادة وهذا ما جاء في نص ا

أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن یذكر في عنوان فواتیره أو طلباته أو تعریفاته أو 

مقر المحكمة ،صة بمؤسسة والموقعة منه أو باسمهنشرات الدعایة أو على كل المراسلات الخا

.ورقم القید الذي حصل علیهالتي وقع فیها التسجیل بصفة أصلیة 

  ".دج360دج إلى 180وكل مخالفة لهذه الأحكام یعاقب عنها بغرامة قدرها من 

آثار عدم القید في السجل التجاري:المطلب الثاني

یترتب عن عدم القید في السجل التجاري عدة آثار من بینها أن التاجر لا یمكنه التمسك 

ملك حق الاحتجاج على الغیر في حالة مقاضاته أو رفع دعوة بالصفة التجاري ،كم أنه لا ی

.علیه

عدم تمسك التاجر بصفته التجاریة:الفرع الأول 

لا یمكن للأشخاص :"من نفس القانون المذكور أعلاه على أنه 22تنص المادة 

أو المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري والذي لم یبادروا بتسجیل بیعیینالط

العمومیة إلا  الإداراتأنفسهم عند انقضاء مهلة أن یتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغیر أو لدى 

.بعد تسجیلهم 

السجل التجاري بقصد تهربهم من  يتسجیلهم فغیر أنه لا یمكن لهم الاستناد لعدم 

1".ت والواجبات الملازمة لهذه الصفةالمسؤولیا

والمقصود بنص المادة أن كل من یزاول النشاط التجاري ، خلال شهرین من تاریخ بدأ 

نشاطه یلتزم بالقید ، فإن لم یفعل خلال هذه الفترة یحظر علیه التمسك بصفته كتاجر في 

ینما المسؤولیات والوجبات مواجهة الغیر، أي تسقط عنه الحقوق التي یتمتع بها باعتباره تاجرا ب

.سجل التجاري الملازمة لهذه الصفة یتحملها التاجر ، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام القید في ال

.،السالف الذكر75/59قانون التجاري الجزائري، -1
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عدم  قدرته على الاحتجاج على الغیر:الفرع الثاني 

یمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البیانات الضروریة لمزاولة التجارة تجاه الغیر إذا لم یقیدها

24في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغیر كان على علم بها ،هذا ما قضت به المادتین 

1.من القانون التجاري الجزائري المذكورتین سابقا 25و

من قانون التجاري الجزائري أنه في حالة عدم قید البیان 24ونستقرأ من نص المادة 

فإنه یترتب علیه أنه لا یمكن التاجر الاحتجاج بهذا البیان تجاه الغیر، إلا إذا أثبت الإجباري

:"من القانون التجاري الجزائري30ة ذلك بكل وسائل الثبات القانونیة المذكورة في نص الماد

5.ـ بالرسائل4.ـ بفاتورة مقبولة3.ـ بسندات عرفیة 2ـ بسندات رسمیة 1:یثبت كل عقد تجاري 

ولذلك ". بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهاالإثباتـ  6.اتر الطرفینبدف

كجزاء بالنسبة للتاجر الذي لم یقید البیانات الضروریة لإعلان الغي ، وهو عدم قابلیة معارضة 

ي من القانون التجاري الجزائر 25العقود أو الوقائع موضوعة و المشار إلیها في نص المادة 

غیر أنه یجوز للغیر المتعامل مع التاجر ، والاحتجاج بهذه العقود أو الوقائع غیر مقیدة لكونها 

من 25صحیحة بالرغم من عدم قیدها في السجل التجاري ، هذا ما أشار إلیه في نص المادة 

لم  قانون التجاري الجزائري ، بحیث تتعلق بعدم قابلیة معارضة بعض الوقائع  إزال الغیر، إذا

وجاء كذلك في 2.یقم التاجر بقیدها في السجل التجاري حتى إذا كانت محل إعلان قانوني آخر 

لا یحتج على الغیر بالعقود المنصوص علیها في المواد :"90/22من القانون 29نص المادة 

من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري لكنها تلتزم مع ذلك  22إلى  19

نص المادة أنه لا یجوز من والمقصود 3".لیة الأشخاص المعنیین المدنیة والجنائیة مسؤو 

الاحتجاج على الغیر بصفة التاجر ولا بالوضعیة إلا بعد القید في السجل التجاري فإذا لم یلتزم 

بالقید یسقط حقه في ذلك وقامت مسؤولیة المدنیة والمتمثلة في عدم الاحتجاج اتجاه الغیر 

كتاجر ،أو بالبیانات اللازمة لتجار كما تقوم مسؤولیة الجزائیة والتي سنتعرض لها في تصفیته 

4.حث الثالث بالم

198، 197نادیة فوضیل ، مرجع سابق ،ص، ص -1
6061علي غانم ، مرجع سابق ، ص ،ص ، -2
،السالف الذكربالسجل التجاريالمتعلق ، 90/22قانون رقم -3
.62ص ،نفس المرجععلي بن غانم ، ــ  4
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ید في السجل التجاريلقالجزاءات المتعلقة با:الثالث  المبحث

كما أشرنا سابق أن القید في السجل التجاري ینشئ حقوق لفائدة التاجر هي اكتساب صفة 

التاجر و الاحتجاج بالبیانات المقیدة في السجل التجاري ضد الغیر ، مقابل ذلك عدم القید في 

السجل التجاري عدم القید في السجل التجاري أو مخالفة أحكام السجل التجاري تؤدي إلى 

، یة وعقوبات جزائیة وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث حیث قسمناه إلى مطلبین عقوبات مدن

یث تناولنا في المطلب الأول الجزاءات المدنیة لمخالفة القید في السجل التجاري أما في ح

.المطلب الثاني فتناولنا الجزاءات الجنائیة لمخالفة القید في السجل التجاري 

مدنیة لمخالفة القید في السجل التجاريالجزاءات ال:المطلب الأول 

یترتب عن عدم القید في السجل التجاري ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة یعتبر خطأ رتب 

علیه القانون الجزائري التزام التاجر بالتعویض على أساس المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد  

تتمثل  في عدمه جواز ي السجل التجاري،  بالتالي الجزاءات المدنیة على عدم القید ف1العامة

التاجر الاحتجاج البیانات المدونة في القید في السجل التجاري، والالتزام بالتعویض عن الضرر 

.الذي ألحق بالغیر

ز الاحتجاج بالبیانات المدونة اعدم جو :الفرع الأول

قیدها في السجل التجاري على الغیر إلا بعد یترتب عدم الاحتجاج بالبیانات الواجب

أي أن القید السجل التجاري أصبح ینشأ قرینة بسیطة على 2تسجیلها في السجل التجاري ،

للشهر القانوني في الشؤون التجاریة ، وتصبح  أداةثبوت صفة التاجر ، وبهذا یصبح السجل 

كل البیانات الواجب قیدها یفرض العلم بها كافة الناس وخاصة المتعاملین معه ،وبالتالي یمكن 

الاحتجاج بهذه البیانات على الغیر متى كانت صحیحة وقد تم قیدها في السجل وفقا لنص 

لا یحتج على الغیر بالعقود :"لتي تنص ا 90/223من القانون السجل التجاري رقم  29المادة

من هذا  القانون لم تكن موضوع إشهار إجباري لكنها 1922المنصوص علیها في المواد 

.98،الدار الجامعیة ، ص مبادئ العامة في القانون التجاريجلال وفا مهمدین ،-1
.113مصطفى كمال طه وائل أنور بندق ، مرجع سابق، ،ص-2
.، المتعلق بالسجل التجاري ، السالف الذكر 90/22قانون -3
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من 24وكذلك نص المادة .1"تلزم مع ذلك مسؤولیة الأشخاص المعنیین المدنیة والجنائیة

.الجزائري القانون التجاري 

لضرر الذي سببه للغیرالالتزام التعویض با:الفرع الثاني 

إن عدم القید في السجل التجاري أو  تعمد التاجر إعطاء بیانات خاطئة یترتب عنه ضرر 

بالغیر یمكن أن یعتبر خطأ المرتب للمسؤولیة المدنیة و التزامه بتعویض الضرر الملحق بالغیر 

لاشك فیه أن المسؤولیة من جراء ذلك بالتطبیق للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة ، ومما 

تتعلق في هذه الحالة بتجارته ، ومن ثمة فإن الالتزام بالتعویض الناشئ عنها یعتبر عملا 

كل فعل أیا :من القانون  المدني الجزائري 124وهذا ما جاء في نص المادة 2تجاریا بالتبعیة ،

3:.بالتعویض كان یرتكبه الشخص بخطئه ، ویسبب للغیر  یلزم من كان سببا في حدوثه

یحرم التاجر الغیر مقید في السجل التجاري من بعض الحقوق النصوص علیها في القانون  ـ

،كذلك التسویة القضائیة ،الحق  الإفلاسالتجاري الجزائري منها أنه لا یقبل الصلح الواقي من 

،التنفیذ المستعجل[ات القانونیة إلخ، كما أنه یخضع لكل الالتزام....،الملكیة التجاریة الإیجار

4]الإثباتالإفلاس ،حریة 

الجزاءات الجنائیة لمخالفة القید في السجل التجاري:المطلب الثاني 

فرض أیضا قانون السجل التجاري جزاءات جنائیة إلى جانب الجزاءات المدنیة على التاجر 

.5یمكن للتاجر مخالفته ولا لأنه یعد واجبا قانونیا عند عدم التزامه بالقید في السجل التجاري

جزاء مخالفة التاجر التزام القید في السجل التجاري:الفرع الأول 

كل شخص طبیعي أو :"المعدلة من قانون التجاري الجزائري 28بحسب نص المادة 

د ارتكب معنوي ، غیر مسجل في السجل التجاري ، یمارس بصفة عادیة نشاطه ،یكون ق

.مخالفة  یعاین ویعاقب علیها طبقا للأحكام القانونیة الساریة في هذا المجال 

.،السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري،90/22اـلقانون -1
.147،ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة الاسكندریة ، القانون التجاريعلي البارودي ،محمد السید الفقي ، -2
.القانون المدني الجزائري ، ،السالف الذكر-3
.109،110نــور الدین شادلي ، مرجع سابق ،ص، ص، -4
.213،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،الطبعة الأولى ،عمان ،ص ، القانون التجاريعادل علي المقداري -5
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أو الشطب الواجب إدراجه في السجل الإشاراتوتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجیل 

.1"التجار خلال مهلة معینة وعلى بنفقة المعني 

یعاقب بغرامة مالیة منالتجاري سجلالقید في اللإجراءات رإهمال التاجأي عند

من 32دج وهناك عقوبات أخرى جاء ذكرها في نص المادة  50. 000دج إلى  5. 000

"04/08القانون رقم غیر قارة دون التسجیل في الیعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة :

دج ،زیادة على هذه الغرامة ،یجوز  50. 000دج إلى    5. 000السجل التجاري بغرامة من 

أعلاه ، القیام بحجز سلع مرتكبة  الجریمة ، 30لأعوان الرقابة المؤهلین والمذكورین في المادة 

.وعند الاقتضاء ، حجز وسیلة أو وسائل النقل المستعملة

كیفیات إجراء الحجز هي نفسها  المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول إن شروط و 

2".بهما المطبقین على الممارسات التجاریة 

المتعلق بالسجل 90/22وقد كانت العقوبة  المنصوصة على هذه المخالفة في القانون 

لى عدم التسجیل في دج ع20. 000دج و5000التجاري متمثلة في بغرامة مالیة تتراوح مابین 

زیادة على ذلك جراء الحبس ،السجل التجاري ، وفي حالة عود التاجر تضاعف الغرامة المالیة

لمدة تتراوح مابین عشرة أیام و ستة أشهر ،كما یمكن للقاضي أن یتخذ  زیادة على ذلك 

3.إجراءات إضافیة تنعه من ممارسته لتجارة 

وعدم إشهارهاجر نفسه ببیانات خاطئةجزاء مخالفة قید التا:الفرع الثاني 

جزاء مخالفة قید التاجر نفسه ببیانات خاطئة: أولا 

عند تقیید التاجر نفسه في السجل التجاري بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة ویكون هذا 

دج  50. 000       الفعل متعمدا وعن قصد یسأل جزائیا ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین

  .دج   500. 000و 

عاقب كل من یقوم  ی:"المكور أعلاه04/08من القانون رقم 33وهذا ما تقضي به المادة 

عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو یدلي بمعلومات  غیر كاملة بهدف التسجیل 

.، السالف الذكر75/59قانون التجاري الجزائري ،-1
.،السالف الذكرالتجاریةیتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ،04/08قانون رقم -2
.، السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري،90/22من القانون 26أنظر المدة -3
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هذه الجریمةحتى تقوم ". دج 500. 000دج إلى 50. 000في السجل التجاري  ، بغرامة من 

:یجب توافر ثلاث شروط

 أي نص القانون:الركن الشرعي.

 سوء النیة لدى التاجر أي أنه كان على علم بأنه هذه البیانات التي :الركن المعنوي

.یطلب تسجیلها غیر صحیحة 

لضرر والقصد العلاقة السببیة بین ر ابالغیر وتوافأي إلحاق الضرر:الركن المادي

بالمقارنة مع الجزاءات التي كانت مفروضة  على التاجر الذي تعمد بسوء نیة 1.الجنائي

تقدم تصریح عیر صحیح أو أعطى بیانات غیر كاملة قصد التسجیل في السجل 

التجاري  أنها تغیرت ،وأصبحت تنحصر في الغرامة المالیة لا غیر ،بحیث كانت في 

دج   20.000دج و 5000ن تتمثل في غرامة مالیة تتراوح مابی90/22قانون 

وبالحبس لمدة تتراوح مابین عشر أیام وستة أشهر، أو بإحدى العقوبتین وفي حالة العود 

تضاعف الغقوبة السابقة الذكر ،كما أنه یمكن للقاضي المكلف بالعمل تجاري تلقائیا 

وعلى نفقة المخالف تسجیل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في الجریدة 

2.السمیة للإعلانات القانونیة 

جزاء مخالفة عدم إشهار البیانات القانونیة:ثانیا 

11القانونیة المتعلقة بالتاجر المنصوص علیها في المادة في حالة عدم إشهار البیانات

المذكور سابقا ،ویقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للشخص 08/04من القانون رقم 12

الاعتباري هو إطلاع الغیر بمحتوى الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات وكذا 

ن الحیازة و إیجار التسییر وبیع القاعدة التجاریة العملیات التي تمس رأس مال الشركة و رهو 

وكذا الحسابات ،كما تكون موضوع الإشهارات هیئات الإدارة والتسییر وحدود مدتها 

أ أن الأحكام و قرارات العدالة التي تتضمن تصفیات ودیة أو :،والاعتراضات المتعلقة بالعملیة ،

الإشهارات القانونیة التي یقوم بها الشخص الإفلاس الحق في ممارسة التجارة ،ویبدأ سریان 

.110،صمرجع سابق نور الدین الشادلي ،-1

.، السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري، 90/22من القانون 27أنظر المادة -2
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الاعتباري تحت مسؤولیته وعلى نفقته بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها في النشرة الرسمیة 

أما بالنسبة للشخص الطبیعي الإشهار القانوني هو عبارة عن إعلام الغیر بماله 1.للإعلانات 

للتجارة وملكیة  القاعدة التجاریة،  يغلال الفعلوأهلیة التاجر وعنوان المؤسسة الرئیسیة للاست

هذا ما قضت به ،.وتحدد كیفیات إجراء الإشهار القانوني ومصاریف إدراجه عن طریق التنظیم 

جاء ذكر العقوبة المفروضة على هذه المخالفة في نص .من القانون المذكور أعلاه 15المدة 

ذكور سابقا حیث مفادها أن عقوبة عدم إشهار الم08/04من  القانون 36والمادة 35المادة 

المذكورین سابقا بغرامة مالیة  14و 12و 11البیانات القانونیة المنصوص علیه في المواد 

حیث یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري [دج 3 00. 000دج غلى  30. 000من

الإشهار القانوني ، إلى إرسال قائمة الأشخاص الاعتباریین والمؤسسات التي لم تقم بإجراء 

.المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة هذا بالنسبة للشخص الاعتباري 

دج  حیث یقوم  30. 000دج إلى 10.  000أما بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة مالیة  

ات التي لم تقم المركز الوطني للسجل التجاري بإرسال قائمة الأشخاص الطیعیین و المؤسس

2.بإجراءات الإشهارات القانونیة ، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة

جزاء مخالفة عدم القیام بالتعدیلات الطارئة:الفرع الثالث 

تمص نشاطه التجاري  حالة حدوث تغیرات طارئة في الحالة القانونیة للتاجر  في       

تغییر عنوان الشخص الطبیعي التاجر ، تغیر المقر الاجتماعي :[التغیرات في  وتتمثل هذه 

للشخص الاعتباري ، تغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة ، تعدیل القانون الأساسي 

عقوبات جاء ولم یقم بتعدیل مستخرج السجل التجاري فقد فرض علیه المشرع علیه ،]للشركة

من قانون 37تعدل وتتمم أحكام المادة :"13/06من المرسوم 10ذكرها في نص المدة 

2004غشت 14الموافق ل 1425جماد الثانیة  عام 27المؤرخ في  08/ 04رقم 

بعا لتغیرات یعاقب على عدم تعدیل مستخرج السجل التجاري ت: يوالمذكورة أعلاه وتحرر كما یل

000[أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من عشرة آلاف دجعلى الوضعیةالطارئة

ویعذر المخالف لتسویة وضعیة في أجل ثلاثة . دج  500. 000إلى خمسمائة دج   ] دج10.

وبعد انقضاء الأجل یتخذ الوالي قرار بالغلق الاداري .أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة 

.،السالف الذكر المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،04/08القانون رقم من 12،13أنضر المادة -1
.نفس المصدر،08/04،من القانون 36، 35واد أنظر الم-2
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،ثة أشهر الموالیة للغلق الاداريیة ،وفي عدم  حالة التسویة في الأجل ثلاللمحل إلى غایة تسو 

1".یحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري 

أخف من العقوبة الحالیة حیث نصت 04/08وقد كانت عقوبة هذه المخالفة في القانون 

 100. 000دج إلى  10. 000منه وكانت عقوبة مالیة تتراوح مابین 37علیها في المادة 

دج إضافة إلى السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر وضعیته  

:كما نصت على تغییرات طارئة على وضعیة التاجر أو حالته القانونیة المتمثلة في 

ـ تغییر المقر الاجتماعي للشخص المعنوي .تغییر عنوان الشخص الطبیعي للتاجر.

 2.ان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة ،ــ  تعدیل القانون الأساسي للشركة تغییر عنو

جزاء مخالفة تقدیم نسخ مزورة وعدم تجدید:الفرع الرابع 

التاجر الذي یقدم شهادات أو نسخ لسجل التجاري جزاء مخالفة المشرع الجزائري أشار 

مزورة أو أیة وثیقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة فإن یتعرض إلى العقوبة بالحبس لمدة 

دج  100. 000تتراوح بین ستة أشهر إلى سنة واحدة ، وبغرامة مالیة تتراوح ما بین  

یعاقب كل من یقوم :"04/08من فانون  رقم 34وهذا وتقضي به المادة 000.000.1

بتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به ، بعقوبة الحبس من ستة 

  .دج 1. 000. 000دج إلى  100. 000إلى سنة واحدة  وبغرامة من أشهر

زیادة على هذه العقوبة ، یأمر القاضي  تلقائیا بغلق المحل التجاري المعني ، كما یمكنه أیضا 

3".أن یقرر منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس سنوات 

بحیث 90/22وقد كانت العقوبة المفروضة على التاجر الذي قام بهذه المخالفة في القانون 

التاجر المرتكب لهذه المخالفة بالحبس مدة تتراوح مابین ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، یعاقب

4دج30. 000دج إلى 100. 000وبغرامة مالیة تتراوح مابین 

1
المؤرخ 04/08،یعدل ویتمم قانون رقم 2013یولیو 23الموافق لـ1934رمضان 14مؤرخ في 13/06قانون رقم ــ  

.،السالف الذكروالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004ـغشت 1425في جماد الثاني 
.،السالف الذكر التجاریةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ،04/08من قانون رقم 37أنظر المادة -2
.، السالف الذكر، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08/ 04رقم  نقانو -3
.،السالف الذكر المتعلق بالسجل التجاري، 90/22، من القانون 28أنظر المادة -4
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وبالمقارنة العقوبات المنصوص علیها في القوانین بالتدرج  نجد أن المشرع الجزائري ضاعفها 

.في  قانون جدید أصدره 

المخالفات  اجراءات القید في هي الأخرى على قانون التجاري فقد نصتأما أحكام ال

دج في حالة ما إذا  360دج إلى  180تتمثل في غرامة مالیة تتراوح بین السجل التجاري ، 

كان لم یذكر التاجر عنوان فواتیر أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات الدعایة أو على كل 

الموقعة باسمه ،  مقر الحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفة المراسلات الخاصة بمؤسسة و 

1.أصلیة ورقم التسجیل الذي حصل علیه

في حالة انتهاء  مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري ولم یقم التاجر بتجدیده یعاقب حسب 

دج إلى 10000المذكور سابقا  بغرامة مالیة من 13/062نص المادة التاسعة من القانون 

للسجل التجاري  الإداري، كما یمكن الوالي زیادة على ذلك قرار بالغلق  دجألف 500000

،وفي حالة عدم التسویة في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة ، یحكم القاضي 

3بالشطب من السجل التجاري

.، السالف الذكر 05/02القانون التجاري الجزائريمن 27ر المادة ظأن-1
السالف یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،، 04/08المعدل والمتمم للقانون رقم 13/06قانون رقم ،-2

.الذكر
، السالف لمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةا،04/08الذي یعدل ویتمم قانون رقم 13/06قانون رقم -3

  .الذكر
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بعد دراستنا لموضوع  الجزاءات المترتبة عن عدم القید في السجل التجاري ،یمكن أن 

نخلص أن القید في السجل التجاري  من أهم الالتزامات  والتصرفات القانونیة التي تقع على 

صفة التي یكتسب بها التاجرمعنوي لأنه یعتبر الطریقة الطبیعي أو التاجر الالتاجر سواء كان 

من القانون 21لم یمتهن الأعمال التجاریة وذلك بمقتضى  نص المادة  حتى لویةالتاجر 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعدل مكتسبا "التجاري الجزائري 

،ومن خلال "ویخضع لكل النتائج الناجم عن هذه الصفةالتاجر إزاء القوانین المعمول بها صفة 

:ما سبق التعرف إلیه في دراسة هذا الموضوع استخلصنا أن

عبارة عن دفتر خاص تمسكه جهة رسمیة قضائیة یدون فیه جمیع القید في السجل التجاري

ل ما یطرأ على الأشخاص وجمیع البیانات  والمعلومات والوقائع المتعلقة بنشاطهم التجاري، وك

ذلك من تغییر خلال ممارستهم لهذا النشاط ، وذلك لدعم الثقة والاطمئنان فیما بین التجار 

كما یساعد القید في السجل التجاري على .أنفسهم وفي نفوس المتعاملین معهم بصفة خاصة 

،أما في دعم الائتمان التجاري وذلك عن طریق الشهر المركز القانوني ، أي أنه أداة للإشهار

المجال الاقتصادي یعتبر وسیلة لتحقیق المستمر في الأنشطة التجاریة داخل البلاد ، یستعمل 

أیضا كمصدر للإحصائیات فهو یسمح ببیان عدد المؤسسات التجاریة عامة كانت أم خاصة 

.كانت فردیة أو جماعیة الموجودة على التراب الوطني 

معنوي له صفة التاجر في نظر كل شخص طبیعي أوویلتزم بالقید في السجل التجاري 

القانون الجزائري ویمارس أعمالا التجاریة داخل القطر الجزائري ، وكل شخص معنوي مقره في 

الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو وكالة ،ولقیام التاجر بتسجیل نفسه یجب علیه ذكر 

المركز الوطني للسجل التجاري ومقره  لدى وإیداعهامجموعة من البیانات الضروریة للتسجیل ، 

الرئیسي في الجزائر العاصمة ، ویوجد في كل ولایة فرع محلي ویكون تابع لهذا الأخیر ویكون 

.المسؤول عنه معین من طرف المركز الوطني للسجل 

خاصة به تبدأ بتقدیم طلب القید في إجراءاتوللقید في السجل التجاري یجب أن یتبع 

إحداثتجاري، وتقدیم طلب التجدید في حالة انتهاء مدة الصلاحیة المستخرج أو السجل ال



52

تعدیلات في البیانات ، وینتهي بمحو القید السجل التجاري أو شطبه في حالة توفر الأسباب 

  . لذلك 

كما یترتب على القید في السجل التجاري عدة آثار بحیث یكتسب الشخص المسجل في 

تاجر بالنسبة للشخص الطبیعي أما الشخص المعنوي فیكتسب صفة الشخصیة التجاري، صفة ال

.المعنویة،  وعدم قید التاجر نفسة لا یكسبه الصفة التجاریة ولا یمكنه الاحتجاج على الغیر 

ومنها الجزائیة  في حالة مخالفةوفي الأخیر فرض المشرع عدة جزاءات منها المدنیة

من هذه الجزاءات ردع التاجر عن مخالفة  الهدف وأالتجاري  لالتزام   القید في السجل

وارتكاب الأخطاء، ودعم الثقة والائتمان في نفوس المتعاملین مع التجار، وكذا التاجر لكي لا 

.یتعرض لأي مفاجآت قد تهدد مركزه المالي أو أعماله التجاریة

:التجاريالنتائج التي توصلنا إلیها أن الهدف من القید من السجل 

تطهیر الشامل للنشاطات التجاریة وعملیة إعادة القید في السجل التجاري ،و عملیة إعادة -

حكم بیر  التسجیلات في السجل التجاري السیاسة المنتجة لتطهالأبعاد  ع القید تنسجم تماما م

الهدف من كل هذا التأكد من مدى تطابق التسجیل الاقتصادي أنها تتصف بصفة دوریة و 

الحالي مع العدد الحقیقي للقیود و التعدیلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غایة دخول هذه 

العملیة حیز التطبیق كما أن التعدیلات و التحسینات المترتبة على التنظیم الجدید  الخاص 

.تهیأبشروط التجاري التي إعادة 

استفاء  وتأكد من الوثائق  الثبوتیة  المطلوبة عند تقدیم ملفات  التسجیل  في السجل -

التجاري وتصحیح  الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق التنظیم الجاري العمل به ، تأكید تدعمه 

.نتائج عملیة الإحصاء الشامل للتجار 

إلخ ....البطاقات ، الإحصاءات ادخال إجراءات أكثر صرامة ووضع دعائم هذه الأخیرة ، -

.لمواكبة تطور تقنیات  الأعلام الآلي 

سطة تجدید السجلات التجاریة التي تغیر شكلها ومضمونها ،على الحیازة غیر القضاء بوا-

التوقف النهائي عن الشرعیة للسجلات التجاریة ومنها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد 

.القید أو وفاة التاجر
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استبدالها حد للسجلات التجاریة المزورة ، بحكم نستنتج عملیة إعادة القید ، یوضعكما -

.بنوعیة جدیدة أخرى یصعب تزویرها 

كما أن الجزاءات الصارمة التي فرضت على  التاجر في حالة مخالفته بالالتزام بالقید في -

دعم الائتمان في المیدان السجل التجاري ،وذلك لأهمیة القید الذي یرمي إلى إعلام الغیر و 

.التجاري 
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الملخص

التاجر الطبیعي والمعنوي  یقع على  انخلص في الأخیر أن القید في السجل التجاري التزام

لذا یجب أن كل المعلومات المتعلقة به معرفةیهمه  هلأن الشخص الذي یتعاقد معوذلك 

عبارة عن دفتر وهو  يالسجل التجار تالي لا حل له إلا الوب،موثوق فیها ةتكون هذه الأخیر 

ه جهة رسمیة إداریة أو قضائیة یدون فیه جمیع الأشخاص وجمیع البیانات والمعلومات تمسك

دعم الثقة لذلك و للنشاط التجاري یحدث خلال ممارستهمالمتعلقة بنشاطهم التجاري وكل ما

لتاجر إذ یتم ا عن استعلامیة أداةأي أنه والاطمئنان فیما بین التجار والمتعاملین معهم،

عات التجاریة كما أنه یبین جمیع المشر به،المتعلقةلمعلومات والتصرفاتإشهار جمیع ا

رط أن یكون تشویوالمعنویینالطبیعیینالتجار ویلزم التسجیل فیه كل،الموجودة في البلاد

المشرع  ا، وعند تقیید التاجر نفسه یجب علیه ذكر مجموعة من البیانات ذكرهداخل الجزائري

أیضا  ویوجد في كل ولایة،التجاري یوجد نوعان السجل التجاري المحلي ووالسجلالجزائري 

یام التاجر بقید نفسه في السجل عند قالسجل التجاري المركزي ومقره في الجائر العاصمة،

كن أن شطب السجل التجاري موی يأن یعدل مستخرجه التجار  هیخصبتغییر أي شيء  امثمق

الجهة المسؤولة عن هذا كله هي المركز السجل الجاري في حالات حددها المشرع الجزائري و 

القانونیة،وفي حالة  رسه في هذا الأخیر یكتسب مجموعة من الاثاالوطني وبتقیید التاجر نف

.الاخلال بهذا الالتزام تترتب علیه مجموعة من الجزاءات الجنائیة والمدنیة 


